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  :ةــدمـقــم                           
  

قتصادي لقد شهد القانون الدولي العام تطورات متسارعة، تشكلت بفعل التطور الإ
نتقال القـانون  إومن بين هذه التطورات والتكنولوجي الذي يشهده العالم المعاصر، 

، المطلقـة  الدولي العام من القانون الدولي الكلاسيكي، الذي يقوم على مبدأ السيادة
لى القـانون  إمهما كانت الظروف  نتقاص منها ،حترام سيادة الدولة وعدم الإإأي 

عتراف بسيادة محدودة للدولـة ولـيس   ساس الإأالذي يقوم على  الدولي المعاصر،
مطلقة فيه، أي قانون دولي يقوم على أسـاس المنـع، فتمنـع    ذا أية سيادة إللدولة 

وبالتالي تحد مـن  , مال التي تعد من صميم سيادتهاالدولة فيه من القيام ببعض الأع
متناعهـا  إخرين عن طريق قليمها بطريقة تضر الأإستخدام إ: سيادتها المطلقة مثلا

نتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على قليمها، ومنع الإإعن مكافحة التلوث في مثلا 
قيد يـرد علـى   جراء التجارب النووية في القطب الجنوبي كإقليم الدولة ، ومنع إ

  .الخ ... تفاقيات الدولية المتعلقة بالقطب الجنوبيجميع الدول بموجب الإ
ختصاص العالمي يعد أحد مظاهر التطور الذي شـهده القـانون الـدولي    ن الإإو

طلاقه أن يكون لكل دولة ولاية القضاء فـي  إالمعاصر ، ويقصد بهذا المبدأ على 
أومساسـها بمصـالحها أو جنسـية    أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها 

  .ختصاص شخصيإختصاص موضوعي وليس إمرتكبها أو الضحية فيها، أي هو 
نتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تختص كل الـدول بمعاقبـة   إفأينما تكون هنالك  

قليمها وكان الجاني أو الضحية إنتهاكات خارج رتكبت هذه الإإن إمرتكبيها حتى و
  .نتهاكاتتلك الدولة التي تباشر المتابعة في هذه الإأو كلاهما لايحمل جنسية 

  
ختصاص العالمي تجاوز ضرورة التمسك بالسـيادة والحـدود   وعليه فان مبدأ الإ

نسانية من أبشع الجرائم، بحيث يتجاوز مبدأ الاختصاص قليمية، بهدف حماية الإالإ
نتهاكـات  لى ضرورة محاكمة المتسـببين فـي الا  إنساني العالمي فكرة التدخل الإ
  .الجسيمة للقانون الدولي
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لى وضع حد لسياسة اللاعقـاب فـي   إختصاص العالمي يهدف ن مبدأ الإإوعليه ف

ذ أن أي شخص يرتكب جريمة معاقب عليها دوليا، تتم متابعتـه  إالقانون الدولي، 
نزال العقاب المناسب له، بغض النظر عن صفته الرسمية، أو المنصب الرسمي إو

الدولة، وهو ما من شأنه أن يكفل مساواة الجميع أمـام القـانون،    الذي يشغله في
  .سواءا كانوا رؤساء أم مرؤوسين

، كأحد فروع القانون الدولي العام ، قـد تـأثر   للبحارالدولي ن القانون إوبالمقابل ف
لما للبحر مـن أدوار متعـددة فـي حيـاة     (كذلك بالتطور الذي شهده هذا القانون 

حتوائه على مخزونات معتبرة مـن  إودعا للثروات البيولوجية ونسانية كونه مستالإ
الموارد المعدنية والطاقوية كما أن له أهمية من الناحية الأمنيـة والدفاعيـة لكـل    

 ).دولة

، بدأ من سيطرة العـرف الـدولي    فقد مر القانون الدولي للبحار بتطورات عديدة
مـم  تفاقيـة الأ إثم  1958عام تفاقيات جنيف الأربعة لإعلى هذا المجال ، مرورا ب

من أحكام مختلفة جائت بهـا   هوما شهد 1982المتحدة لقانون البحار بجمايكا عام 
تفاقية على حدى، وبالتالي يعتبر القانون الدولي للبحار، أول فرع من فـروع  إكل 

القانون الدولي الذي نجح المجتمع الدولي في تقنين أحكامه ، بعد الحرب العالميـة  
،  1958تفاقيات جنيف الأربعة لعـام  إكما سبق القول من هذا التقنين ، بدأ  ثانيةال

، خلافا لفروع أخرى من القانون الـدولي،  1982عام لتفاقية جمايكا إلى إوصولا 
تفاقية الدوليـة  ، مثل مشروع الإلحد الان  التي لم ينجح المجتمع الدولي في تقنينها

تفاقية للمسؤولية إة القانون الدولي بوضع تكفلت لجنحيث حول المسؤولية الدولية، 
تفاقية المهمة، ولكنها لم سنة لوضع هذه الإ 17الدولية ، وهي في عمل مستمر مند 

  .تنجح في ذلك لحد الان
ختصاص العالمي ، وتطبيقاته في مجال القانون خترنا دراسة موضوع الإإهذا وقد 

نـه تجسـيد لأحـد مظـاهر     لأالدولي للبحار، نظرا لأهمية هذا الموضوع البالغة 
عتبار أن  القانون الدولي للبحار يعد فرعا من فروع إالعولمة في جانبها القانوني، ب

ختصـاص العـالمي   وعليه فهو يتطور بتطوره، كما أن الإ, القانون الدولي العام 
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يعني أنه لا يمكن لأي أحد أن يفلت من العقاب، مها كانـت وظيفتـه ومنصـبه،     
تكب فيه الجرم المتابع به، وأن الجميع سواسـية أمـام القـانون    رإوالمكان الذي 

من في المجتمع الدولي ، كما تكمن أهمية شاعة السلم والأإلى إالدولي ، مما يؤدي 
ختصاص العالمي دراسة هذا الموضوع في التطورات القانونية التي أحدثها مبدأ الإ

هما كانت صفتهم الرسـمية  قرار حق الأفراد الطبيعيين في مقاضاة المسؤولين مإك
رتكابهم لجرائم معاقب عليها دوليا، بعـد أن  إفي الدولة، أمام القضاء الداخلي عن 

كانت الدولة كشخص معنوي تقوم مقام الأفراد الطبيعيين فـي قيـام المسـؤولية    
قرار القانون الجنائي الدولي للمسؤولية الجنائية الفردية إالجنائية، وذلك بناءا على 

  .ائم الدولية في الجر
كما تكمن أهمية دراسة موضوع الإختصاص العالمي في أنه يضع حـدا لسياسـة   

وعليه كل من يرتكب جريمة معاقب عليها دوليا تتم  ،اللاعقاب في القانون الدولي 
ا الموضوع ذكما تكمن أهمية دراسة ه, متابعته ومعاقبته على الجريمة التي إقترفها

وعليه فكل من يرتكب جريمـة   ،الأفراد أمام القانون  في أنه تجسيد لمبدأ مساواة
بصرف النظر عن منصبه الرسـمي   ه الجريمةذدولية تتم متابعته ومعاقبته على ه

فما أحوج المجتمع الدولي للمساواة في مجال القانون الـدولي   عليه و  ،في الدولة 
تودعا للثروات عتبار أن البحار والمحيطات وكما سبق لنا وأن أشرنا مسإللبحار، ب

على مخزونات معتبرة من الموارد المعدنية والطاقوية ينبغي  احتوائهإالبيولوجية و
  .توزيعها على جميع الدول بعدل ومساواة

وإن سبب إختيارنا لموضوع مبدأ الإختصاص القضائي العالمي وتطبيقاتـه فـي   
 ـ ،مجال القانون الدولي للبحار تجد فـي  يرجع لعدة أسباب أهمها أنه موضوع مس

يستحق الدراسة والبحث وهذا نظرا لقلـة البحـوث التـي     ،القانون الدولي العام 
ومن جهة أخرى كثرة الشواهد المعاصرة  ،تناولت دراسة هذا المبدأ هذا من جهة 

من خلال متابعة بعض القـادة   ،على تطبيق هذا المبدأ في القانون الدولي الحديث 
التهديد بمتابعتهم مما يتطلب منا دراسة شروط والرؤساء السابقين لبعض الدول أو 

كما إخترنا دراسة تطبيق مبدأ  ،تطبيق هذا المبدأ حتى لا يفلت المذنبين من العقاب
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نظـرا لقلـة    ،الإختصاص القضائي العالمي في مجال القـانون الـدولي للبحـار   
  .الدراسات التي تطرقت لتطبيق هذا المبدأ في مجال القانون الدولي للبحار

ه الرسالة واجهنا بعض الصعوبات المتعلقة خاصـة  ذا وعند إنجازنا لموضوع هذه
بقلة المراجع التي تتناول موضوع الإختصاص القضائي العالمي بإعتبـاره مـن   

كما واجهنا  ،خاصة منها المراجع باللغة العربية ،أحدث موضوعات القانون الدولي
  .سالةه الرذصعوبات تتعلق بضيق الوقت المخصص لإنجاز ه

  :ةالتالي ةخترنا دراسة هذا الموضوع مثيرين الإشكاليإوقد 
العالمي يمكن تطبيقه فـي مجـال القـانون     القضائيختصاص ن الإأهل  -1

  .الدولي للبحار باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام؟
ما هي النتائج المترتبـة علـى   : وأن هذه الإشكالية يتفرع عنها التساؤل التالي 

 .قه في مجال القانون الدولي للبحار؟تطبي
 ا الموضوع معتمدين على المنهج الوصـفي أو التـاريخي  هذا وسنقوم بدراسة هذ

ختصاص العالمي والقانون الـدولي للبحـار   أحيانا، لدراسة تطور كل من مبدأ الإ
تاريخيا هذا من جهة، وعلى المنهج التحليلي من جهـة أخـرى لدراسـة المـواد     

تفاقيات الدولية التي تعالج هذين الموضوعين والقيام بتحليل دة في الإالقانونية الوار
  :هذه المواد معتمدين الخطة التالية

  
مـن حيـث   للإطار المفاهيمي لمبدأ الإختصاص العـالمي  خصصنا الفصل الأول 

دراسة هذا المبدأ من الناحية التاريخية بتحديد مفهومه وتحليل الأساس الذي يقـوم  
يقه وهذا كمبحث أول ، أما في المبحث الثاني فنقـوم بدراسـة   عليه وشروط تطب
وبعض  ختصاص العالمي خاصة في مجال القانون الجنائي الدوليتطبيقات مبدأ الإ

، )التطرق للقضايا المشهورة التي طبق فيها هذا المبـدأ (النماذج عن هذا التطبيق 
  .دماج هذا المبدأ في التشريعات الوطنيةإوكيفية 
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تطبيق هذا المبدأ في مجال القـانون الـدولي   فيتطرق لموضوع فصل الثاني أما ال 
للبحار فخصصنا المبحث الأول لتطور القـانون الـدولي للبحـار مـن الناحيـة      
التاريخية، أما المبحث الثاني فخصصناه للجرائم البحريـة التـي يشـملها مبـدأ     

تعترض تطبيق مبـدأ   والعقبات التي, ختصاص العالمي والنتائج المترتبة عليه الإ
ختصاص العالمي وختمنا هذه الدراسة بخاتمة للخلاصة والنتائج المتوصل اليها الإ

  .من هذا البحث
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  :الإطار المفاهيمي لمبدأ الإختصاص العالمي :الفصل الأول

بادة إلى الجرائم الدولية ، مثل القرصنة وإختصاصاتها إقد يحدث وأن تمد دولة ما 
رتكبت هذه الجـرائم خـارج   إحتى ولو  الحرب وغيرها ، الجنس البشري وجرائم

قليمية وأيا كانت جنسية مرتكبيها والضحايا فـي هـذه الجـرائم، اذ أن    ولايتها الإ
العالمي يطبق على هذا النوع من الجـرائم مادامـت هـذه    القضائي ختصاص الإ

ل ذلك أن المصلحة المضرورة تهم ك(الأخيرة تضر بمصلحة المجتمع الدولي ككل 
الدول أو معظمها وبالتالي لتلك الدول مصلحة في منع أسـبابها والوقايـة منهـا    

  1). خمادهاإوالسيطرة عليها و
مصلحة قانونية في القبض علـى   المجتمع الدولي يكون لكل دولة عضو فيوعليه 

  2. حدى هذه الجرائم و عقابهإمن يرتكب 
فراد أمام القانون ولكن على ختصاص العالمي تجسيد لمبدأ مساواة الأن مبدأ الإإو 

ختصـاص العـالمي   المستوى الدولي ، و سنقوم في هذا الفصل بدراسة مفهوم الإ
والأساس الذي يقوم عليه وشروط تطبيقه في مبحث أول و مجـال تطبيـق مبـدأ    

دماج هذا المبدأ في التشـريعات  إختصاص العالمي وبعض نماذج هذا التطبيق والإ
  .ه فان هذا الفصل يتكون من مبحثين هماوعلي الوطنية في مبحث ثان

ختصاص العالمي والأساس الذي يقوم عليه وشـروط  مفهوم الإ: المبحث الأول
  .تطبيقه

ختصاص العالمي وبعـض نمـاذج هـذا    مجال تطبيق مبدأ الإ: المبحث الثاني
  .دماج هذا المبدأ في التشريعات الوطنيةإالتطبيق و
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العالمي والأساس الذي يقوم عليه وشروط  ختصاصمفهوم الإ: المبحث الأول

  :تطبيقه

ختصاص العالمي ومتى ظهـر هـذا   سنحاول في هذا المبحث دراسة مفهوم الإ
المبدأ على مستوى القانون الدولي العام ، كما سنقوم بدراسة الأساس الذي يقوم 

  .عليه هذا المبدأ من الناحية القانونية وكذلك شروط تطبيقه
  

  :ختصاص العالميهوم الإمف: المطلب الأول

العالمي يعد أحد المبادئ المستجدة في القانون الدولي القضائي ختصاص ن مبدأ الإإ
ن يكون لكل دولة ولاية القضاء فـي أيـة   أطلاقه إالعام، ويقصد بهذا المبدأ على 

جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها 
  1 .أو الضحية فيها

ختصاص لجميـع  ختصاص العالمي بمفهومه المطلق يعطي الإوعليه فان مبدأ الإ
أمـام محاكمهـا    ن كانوا أجانبا عنها ،إالدول في متابعة ومحاكمة أشخاص حتى و

أو الوظائف التي يشغلونها وهو المفهوم المطلق لهذا  الداخلية مهما كانت صفتهم ،
المفهوم النسبي لهذا المبدأ، وهذا لأنها المبدأ ، في حين أن هنالك دولا أخرى تأخد ب

قليمهـا  إقليمية القوانين وعليه فهي تشترط أن يكون الفاعل يقيم فـي  إتحترم مبدأ 
رتكبها دوليا وهذا مـا أخـدت بـه    إحتى يمكن متابعته ومعاقبته عن الجرائم التي 

  .2003بلجيكا بعد سنة 
في قرار صـادر  ) لهذا المبدأأي التطبيق النسبي ( وقبل ذلك تم التأكيد على ذلك  

، حين قضـت بـرفض الشـكوى    26/06/2002تهام البلجيكية في عن غرفة الإ
، على أساس أنـه  "أرييل شارون"المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق 

ذا كانوا متواجدين فـي  إلا إلا يجوز متابعة الأجانب قضائيا أمام المحاكم البلجيكية 
  .قليم البلجيكيالإ
  

                                                 
�س. د - 1� >����" وال/�& - 4��دئ ال!�
�ن ال�ول� ال1� -  &.��1& ?Aل� &B
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  :بداية ظهور هذا المبدأ: الفرع الأول

لقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة في المجال الخاص بـالأفراد العـاديين، الـذين لا    
يشغلون أي منصب رسمي في دولهم في أعالي البحار، أين لا سيادة لأية دولة في 
أعالي البحار ، لأن أعالي البحار تحكمها قاعدة الحرية ، فكانت كل دولـة تلقـي   

بض على القراصنة في أعالي البحار ينشأ لها الحق في متابعتهم، أمـا بالنسـبة   الق
للأفراد الذين يشغلون منصبا رسميا في دولهم فكان من غير الممكن الـى وقـت   

رتكبوه من جرائم أثناء أدائهم لمهامهم أو بعـدها  إقريب متابعتهم ومسائلتهم عن ما 
  .عترف بها دولياوهذا بسبب الحصانة التي يتمتعون بها والم

رتكبت في الحربين العـالميتين، خاصـة الحـرب    إولكن بعد الجرائم البشعة التي 
العالمية الثانية التي خلفت ملايين القتلى والجرحى والمنكوبين، لم يعد من المقبول 

رؤساء دول أو (عدم مسائلة الأفراد الذين كانوا يشغلون مناصب رسمية في دولهم 
عطـاء  إعن هذه الجرائم و المسؤولون عن ) الخ...ة الجيش حكومات، وزراء، قاد

فراد الخاضـعين  رتكابها، أو سكوتهم على الأإأوامر للافراد الخاضعين لسلطاتهم ب
نسانية تخضع للولاية رتكابها، فأصبحت هذه الجرائم التي تنتهك الإإلسلطاتهم عند 

  .القضائية العالمية ، أي تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي
ا وظهرت بدايات هذا المبدأ عقب الحرب العالمية الأولى ،اذ أصبح المسؤولون هذ

نسـانية ،لا  بادة الجنس البشري والجـرائم الأخـرى المضـادة للإ   إعن التعذيب و
و أية امتيازات أخرى للتهرب من المسؤولية أاب الحصانة ديستطيعون التمسك بأه

نون الدولي أصـبحت تجيـز محاسـبة    الجنائية أو المدنية ، فالقاعدة الأساسية للقا
رؤساء الدول والمسؤولين الرسميين كأفراد عـن الجـرائم التـي ترتكـب ضـد      

ستقرت مند مدة طويلة وهي بلا ريب، مثال محدد للقاعدة إالانسانية،  وهي قاعدة 
عترفـت بهـا معاهـدة فرسـاي المبرمـة فـي       إالعامة للقانون الـدولي التـي   

28/06/19191.  
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من هذه المعاهدة والتي وضعت حدا للحرب العالمية الأولى نصـت   227فالمادة 

على تقييد حصانة رؤساء الدول بموجب القانون الـدولي، ولا سـيما فـي حالـة     
رتكاب أفعال يجرمها القانون الدولي، وعليه وبناءا على أحكام هذه المعاهدة قـام  إ

) اني سليل هوهنتسولرنفيلهلم الث( لى إتهام علني إالحلفاء والقوى الأخرى بتوجيه 
نتهـاك للأخلاقيـات الدوليـة وحرمـة     إرتكاب أبشـع  إب"  قيصر ألمانيا الأسبق،

، كما نصت نفس المادة على تشكيل محكمة خاصـة لـرئيس الدولـة    "المعاهدات 
  .الأسبق على يد قضاة معينين من جانب بريطانيا العظمى وبلدان أخرى

  :ستقرار هذا المبدأإ: الفرع الثاني 

 ـ إستقر وإكن مبدأ الاختصاص العالمي ظهر وول  محكمـة   ذعترف به نهائيـا من
التي أنشأت لمحاكمة قادة ألمانيـا النازيـة عـن     –نورغمبورغ العسكرية الدولية 

التي كانت لهـا   –الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم هتلر
عترفـت  إن مكان وقوعها، وقد نسانية بغض النظر عالولاية على الجرائم ضد الإ

مم المتحدة بالمبادئ التي فصلها ميثـاق محكمـة نورمبـورغ    الجمعية العامة للأ
 )ي 95القرار رقم ( بموجب 1946وأحكامه بوصفها قواعد قانونية دولية في سنة 

  . 11/12/1946بتاريخ  الصادر
مركـز  "من ميثاق محكمة نورمبورع صـراحة علـى أن    07وقد نصت المادة 

دارات الحكومة، لا إلمتهمين الرسمي، سواءا كانوا رؤساء دول أو مسؤولين في ا
  .1" يخليهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقاب

هذا ويتضح من تفسير القاضي روبرت جاكسون الذي قام بدور المـدعي العـام   
لى رئيس المحكمة بشأن إ 1945الأمريكي في محكمة نورمبورغ في تقريره لعام 

القانونية لمحاكمة الأشخاص الرسميين المتهمين بارتكـاب جـرائم ضـد    الأسس 
  :نسانية وجرائم الحرب مايليالإ

ن مـن يرتكبـون   إ" وقد أعلنت محكمة نورغمبورغ العسكرية الدولية في حكمها
الجرائم التي تنتهك القانون الدولي بشرا وليسوا كيانات مجردة ، وأن تنفيذ أحكـام  
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لا من خلال معاقبة الأفراد الذين يرتكبـون مثـل هـذه    إقق القانون الدولي لا يتح
  .1"الجرائم

لى ما أبعد من الميثاق باستنتاجها أن الحصـانة  إهذا وذهبت محكمة نورغمبورغ 
الرسمية لا تنطبق على الأفعال  التي يجرمها القـانون الـدولي بقولهـا مـايلي     

نه عندما يكـون الفعـل   الدفع بأ وكان من بين ما ورد في مذكرات الدفاع ،".....
المعني عملا من أعمال الدولة ، لا يعتبر مرتكبوه مسؤولين شخصيا، بل يحمـيهم  

فالمبدأ القـانوني  ....دعاء مرفوض في رأي المحكمة مبدأ سيادة الدولة ، وهذا الإ
الدولي الذي يحمي ممثلي الدولة لا ينطبق على الأفعال التي يدينها القانون الدولي 

حتمـاء  ن مرتكبي مثل هذه الأفعـال لا يسـتطيعون الإ  إجرامية ، إلا بصفتها أفعا
  ".جراءات الصحيحةبمركزهم الرسمي للتنصل من العقاب وفق الإ

، أن مبـدأ  1950وقد أوضحت محكمة نورغمبورغ في حكمها الصـادر سـنة   
 الحصانة السيادية للدولة لم يعد قابلا للتطبيق ، عندما ترتكب الدولة أفعالا من قبيل

ختصاصها المحدد في القـانون الـدولي وأن   إنسانية التي تتجاوز الجرائم ضد الإ
لتزامات الوطنية مثل جوهر الميثاق يملي على الأفراد واجبات دولية تسمو على الإ

الطاعة، ومن ينتهك قوانين الحرب لا يستطيع أن ينعم بالحصانة، وهـو يرتكـب   
لة بسماحها بارتكاب هـذا الفعـل، قـد    ذا كانت الدوافعلا يستند الى سلطة الدولة 

  .ختصاصها المحدد في القانون الدوليإخرجت على حدود 
بصفته رئيسا للدولة الألمانية " كارل دونتز"وعليه فقد بينت محكمة نورمبورغ أن  

) نهاء الحرب العالمية الثانيةإقبيل (  1945ماي  09و  01في الفترة الواقعة بين 
ستنادا بصورة جزئية الى الأوامر التـي  إ، وذلك "ة فعالةيمارس حربا عدواني"كان 

بمواصلة الحرب في الجبهة الشرقية، وقـد  ) الفيرماخت(أصدرها للجيش الألماني 
 10دة متهام ، وحكم عليه بالسجن لأدين بالنسبة للمادة الثانية والثالثة من لائحة الإ

  .سنوات
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صـدار قـوانين   إلي، سـلطة  ولذلك فلا تملك أية دولة ، بموجب القانون الدو 
وطنية تمنح الحصانة لأي فرد من المسؤوليات الجنائية أو المدنيـة المترتبـة   

  .نسانيةرتكاب جرائم ضد الإإعلى 
شارة أن محكمة طوكيو ، المشكلة بدورها بعد الحرب العالميـة  هذا وتجدر الإ

الشـرق   الثانية لمعاقبة جرائم الحرب المرتكبة من طرف القادة اليابانيين فـي 
ستنتاجات مشابهة لتلك التي توصـلت لهـا محكمـة    إلى إالأقصى ، توصلت 

نسـانية لا  إأن من يدان بارتكاب هذه الفظائع اللا" نورغمبورغ، عندما أعلنت 
رتكاب هـذه  إيمكن أن يفلت من العقاب بحجة أنه لم يلتزم هو أو حكومته بعدم 

   1" تفاقية معينةإالأفعال بموجب 
  

مبراطـور اليابـان   إلـى  إدعاء في محكمة طوكيو لم يوجه الإ وبالرغم من أن
نسانية أو جرائم ضد السلام العـالمي،  رتكاب جرائم ضد الإإتهمة ) هيروهيتو(
عتقاد في حصـانته كـرئيس دولـة    لى الإإلا أن قرار عدم مقاضاته لم يستند إ

،  "دوغلاس ماكارثر"بموجب القانون الدولي، بل بتفضل من الجنرال الأمريكي 
تحـاد  تخده الرئيس الأمريكي على غيـر رغبـة الإ  إبناءا على قرار سياسي 

  .نذاك وأسترالياأالسوفياتي 
  

  :تفاقيات الدوليةالنص على هذا المبدأ في الإ: الفرع الثالث 

وهكذا وقد توالت النصوص القانونية على المستوى الدولي التي أكـدت مبـدأ   
بـادة  تفاقية منع وقمـع جريمـة الإ  إن م 04ختصاص العالمي ، منها المادة الإ

وفي المبدأ الثالث من المبادئ المعترف بها في ميثـاق   ، 1948الجماعية لعام 
من مشروع مدونة الأمـم   03، والمادة 1950وحكم محكمة نورغمبورغ سنة 

، 1954المتحدة الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد السلام وأمن البشـرية لعـام   
، والمـادة  1984لقضاء على التمييز العنصـري لعـام   تفاقية اإمن  03المادة 

من القانون الأساسي الخاص بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة      07/2
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من القانون الأساسي الخاص بالمحكمة  06/2، والمادة 1993بيوغسلافيا سنة 
من مشروع مدونة الأمم المتحـدة   07الجنائية الدولية الخاصة برواندا، والمادة 

، 1996بالجرائم المرتكبة ضد السلام وأمن البشرية المعتمـدة سـنة   الخاصة 
  .1 من القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 27فضلا عن المادة 

وتجدر الاشارة أن عدة دول ، أيدت تضمين هذا المبدأ في القـانون الأساسـي   
رؤسـاء الـدول   للمحكمة الجنائية الدولية ، فقد كان مبدأ سقوط الحصانة عن 

من القانون الأساسي الخـاص بالمحكمـة    27والمسؤولين الرسميين في المادة 
الجنائية الدولية قد حذف من مسودة لجنة القانون الدولي ، ولكنه أعيد ثانيـة،  

  ":المذكورة أعلاه على مايلي 27هذا وتنص المادة 
 ينطبق هذا القانون الأساسي بصورة متساوية على كـل الأشـخاص دون   -1

تفرقة تستند الى صلاحياتهم الرسمية، ولا تعفي الصلاحية الرسمية لرئيس 
الدولة أو الحكومة، أو المندوب المنتخب أو الموظف الحكومي صـاحبها  
بحال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا القانون الأساسـي،  

تخفيف كما لا تشكل تلك الصلاحية بحكم طبيعتها أو في حد ذاتها مبررا ل
  .العقوبة

جرائية الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمية لا تمنع الحصانة أو القواعد الإ -2
للشخص المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على مثل هـذا الشـخص   

  ."بموجب القانون الدولي أو الوطني
وقـد   ،هذا وقد أكدت الدول مرارا صحة وأهمية هذه القاعدة القانونية الدولية 

ين العام للأمم المتحدة بالفعل في التقرير الذي رفعه لمجلـس الأمـن   أشار الأم
  :لى مايليإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة إبشأن 

قتراحـات  إتحتوي كل التعليقات المكتوبة التي تلقاها الأمين العام تقريبا على " 
يـة أحكامـا حـول    حول ضرورة تضمين القانون الأساسـي للمحكمـة الدول  

المسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والأشـخاص  
                                                 

1
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لى سوابق قانونية تعـود  إقتراحات الذين يعملون بصفة رسمية ، وتستند هذه الإ
لى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، لذلك ينبغي أن يتضـمن القـانون   إ

رتكبه إبحصانة رئيس الدولة أو أن الفعل قد  الأساسي أحكاما تقضي بأن الدفع
   1"المتهم بموجب صفته الرسمية، لا يمثل دفاعا ولا يخفف من العقوبة

  

للدول ،  داخليةختصاص العالمي في القوانين الوبعد ذلك تم النص على مبدأ الإ
، بموجب القانون المؤرخ  1993لى ذلك سنة إوكانت بلجيكا أول دولة بادرت 

والذي على أساسه توبـع  (  10/02/1999المعدل بقانون  16/06/1993في 
رييل شارون عن مجازر صـبرا وشـاتيلا   أسرائيلي السابق رئيس الوزراء الإ

، ووزير خارجية الكونغو السابق يروديا ندومباسي بسـبب   1982بلبنان سنة 
  ) .1998قيامه بخطابات تشجع على الكره العرقي قي أوت 

  

  :ختصاص العالمياس الذي يقوم عليه مبدأ الإالأس: المطلب الثاني

مدة زمنية طويلة ، كان من غير الممكن متابعـة  منذ لى أنه إشارة لقد سبق الإ    
رتكابه لجرائم دولية، إرئيس دولة سابق أمام محاكم داخلية لدولة أجنبية بحجة 

ن إووهذا راجع لمبدأ سيادة الدولة والحصانة المعترف بها لرؤساء الدول حتى 
  .كانوا خارج الخدمة
  ثار كبيرة ، في مجال القـانون الـدولي،   أختصاص العالمي ولقد كان لمبدأ الإ

  .؟ فما هو الأساس الذي قام عليه هذا المبدأ
  :الأساس الموضوعي لهذا المبدأ: الفرع الأول 

ختصـاص  ن الأساس الوحيد الذي يمنح القاضـي الـداخلي الإ  إفي الحقيقة ف
نتهاكـات  إ، هو وقوع ) اق أغلب الفقهاء وشراح القانون الدوليتفإب( العالمي 

خطيرة لحقوق الانسان من قبل المسؤولين المتابعين ، شريطة أن يكون لهـذه  
، أي هـو أسـاس   ) ليهـا إأي اتفاقية دوليـة تسـتند   ( تفاقي إالمتابعة أساس 
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معاقـب عليهـا   , نتهاكات خطيرة لحقوق الانسانإموضوعي يقوم على وجود 
  .ليادو

، فـي القـرار الصـادر بتـاريخ     "براون ولكنسون" وهذا ما أشار اليه اللورد    
عن غرفة اللوردات برفع الحصانة عن بينوشيه ولكن فقط فيما  24/03/1999

 1984 عـام  تفاقيـة إأن :" اذ مما قاله 1990و 1988يخص الفترة الممتدة بين 
م دولـي لا يكـون فيـه    المتعلقة بمناهضة التعذيب أبرمت من أجل تأسيس نظا

، وهـذا راجـع لأن   "المجرم الدولي والذي قام بالتعذيب في مأمن من أية عقوبة
لا سـنة   إتفاقية مناهضة التعذيب التي توبع بموجبها بينوشـيه  الشيلي لم تنظم لإ

رتكبها في الشيلي مند تـاريخ  إوعليه لم يعاقب بينوشيه عن الجرائم التي  1988
 1988لى غاية سـنة  إ 1973ليندي سنة أنتخب سلفادور نقلابه عن الرئيس المإ

  .تفاقية مناهضة التعذيبإلى إنضمام الشيلي إتاريخ 
تفـاقي  إختصاص العالمي هـو أسـاس   وعليه فان الأساس الموضوعي لمبدأ الإ

مبرمة خاصـة بعـد نهايـة الحـرب     (دولية تفاقيات إأساسا ، أي يرجع لوجود 
تفاقيـات جنيـف   إومن بينهـا  , هذا المبدأ نصت صراحة على ) العالمية الثانية

التي نظمت القانون الدولي الإتفاقيات ، وهي  12/08/1949الأربعة المبرمة في 
  :تفاقياتإنساني المطبق زمن الحرب وهي أربعة الإ
تفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحي والمرضى من القـوات  إ -1

  .بجنيف 1949أوت  12المسلحة في الميدان الموقعة في 
تفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال جرحي ومرضى وغرقى  القوات إ -2

  .بجنيف 1949أوت  12المسلحة في البحار الموقعة في 
أوت  12تفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة فـي  إ -3

  .بجنيف 1949
الموقعة  تفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنين وحمايتهم في حال الحربإ -4

  1.بجنيف 1949أوت  12في 
                                                 

1
وانظمت اليها الجزائر أثناء حرب التحرير عن طريق , 21/10/1950ات جنيف الأربعة دخلت حيز النفاذ بتاريخ تفاقيإ  - 

  .20/06/1960الحكومة المؤقتة بتاريخ 
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تفاقيات جنيف الأربعة، نصت من خلال نص مشترك لها متمثـل فـي   إو أن 
 129تفاقية الثانية والمـادة  من الإ 50تفاقية الأولى والمادة من الإ 49/2المادة 
تفاقية الرابعة على واجب الـدول فـي   من الإ 146تفاقية الثالثة والمادة من الإ

:" ختصاص العالمي  كمـا يلـي  ت المتابعة الجنائية وفقا لمبدأ الإجراءاإتخاد إ
قترفوا مثل هـذه المخالفـات   إذين ليلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين ال

لى محاكمها أيا كانت جنسـيتهم  إقترافها ، وتقدمهم إين أمروا بلذالجسيمة أو ال
لى طـرف  إلمهم ذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه الداخلي أن يسإوله أيضا 

تهـام  إمتعاقد معني أخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة 
  ". كافية ضد هؤلاء الأشخاص

  
   تفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعـذيب وغيـره مـن    إكما أن هنالك  

نسانية أو المهينـة الموقعـة فـي    إضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
التي تنص على النحـو   7/1المادة كذلك و 5من خلال المادة  10/12/1984

حـدى  إرتكـاب  إقليمها المتهم بإعلى الدولة العضو التي تكتشف على :" التالي
ذا لم تقم بتسليم المشتبه فيه تحيل إتفاقية ، الجرائم المنصوص عليها في هذه الإ

تها المختصة لمباشـرة  تفاقية على سلطاالقضية في الحالات الواردة في هذه الإ
  1."الدعوى العمومية

ختصاص العـالمي المؤقـت   لى أنه يجب التمييز بين الإإشارة هذا وتجدر الإ
نشاء جهات دولية مؤقتة للفصل في الجرائم التي ترتكب في أقاليم إالمتمثل في 

معينة ، التي ينتهي دورها بأداء المهمة التي أنشأت من أجلها ، مثل محكمـة  
ومحكمة جرائم الحرب الخاصـة   ،رب الخاصة بيوغسلافيا السابقة جرائم الح

                                                 
بموجب المرسوم  05/1989/ 16وصادقت عليها الجزائر في  26/06/1987دخلت حيز النفاذ بتاريخ إتفاقية مناهضة التعذيب  - 1

  .17/05/1989الصادر في 20الجريدة الرسمية عدد ) 66-89( الرئاسي رقم 
  



 16

ختصاص العالمي الـدائم  برواندا، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وبين الإ
المتمثل في الهيئات القضائية الدولية الدائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية التي 

  .1998جويلية  17عتمد نظامها الأساسي في روما بتاريخ إ
نسانية جرائم تمس المجموعة الدوليـة  ونظرا لأن الجرائم التي ترتكب ضد الإ

جراءات الجنائية ضد من يرتكبـون  تخاد الإإككل، ولذلك فجميع الدول ملزمة ب
نسانية ومعاقبتهم ، كما أنها ملزمة بالتعاون فـي البحـث عـن    جرائم ضد الإ

هم وتسـليمهم  رتكاب تلك الجـرائم والقـبض علـي   إالأشخاص الضالعين في 
عتراف عام في الوقت الحاضر بأن جميع الـدول ملزمـة   إومعاقبتهم، وهنالك 

نسـانية  رتكابهم جرائم ضـد الإ إبمحاكمة أو تسليم الأشخاص الذين يشتبه في 
    1.ما التسليم أو المحاكمةإوفق مبدأ 

  
  :الأساس العرفي لهذا المبدأ: الفرع الثاني

يقوم أساسا من الناحية الموضـوعية علـى   ختصاص العالمي ذا كان مبدأ الإإو
ن هذا المبدأ يجد جدوره كذلك في إتفاقيات الدولية، فتفاقي ،جائت به الإإأساس 

ليه معهد القانون الـدولي فـي لائحـة دورة    إوهذا ما ذهب  العرف الدولي ،
جتهاد القضائي الدولي وهذا بخصوص بعض الجرائم التـي  ، وكذلك الإ2005

ختصاص العالمي في مواجهتهـا  قيات الدولية أو التي لم يرد الإتفالم تنظمها الإ
وهذا ما نصت عليه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة      بصفة صريحة ،

بتـاريخ  ) بلازكيـك (بيوغسلافيا السابقة في قرارهـا الصـادر فـي قضـية     
لتزام المحاكم الجزائية الوطنية بتسليم إأن :" اذ جاء فيه ما يلي 29/10/1997
هـذا وتجـدر    ،" لتزام ذو طابع عرفيإمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية هو أو 
سـتبعد  إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا    إشارة الإ

نتهاكات قوانين وأعراف الحرب نظرا لطبيعة النزاع في رواندا التـي كانـت   إ
  .حربا أهلية

                                                 
1

� �1O4د . د - �#�� T�&ش - "#
��
� ا�F M'ج&ا-.Vدوردرخ />Aن/ ��س�  . 499ص  -�41992رت#/�س 
#�Zف 
�ش&ون : ل/
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في تأسيسه لأمر القـبض  ) قارزونبلتزار (سباني عتمد قاضي التحقيق الإإكما 
على طبيعة الجـرائم   16/10/1998بتاريخ ) أوغوستو بينوشيه(الدولي ضد 

وهي من الجـرائم   نسانية ،رتكبها على أنها تمس القيم العليا للجماعة الإإالتي 
ستقر عليه العرف الـدولي، لأن  إخضاعها للمتابعة العالمية على ما إالتي يجب 

لجرائم التي يجرمها العرف الدولي ، بـل مـن القواعـد    جريمة التعذيب من ا
  .مرة في القانون الدوليالأ
  

  :جرائي لهذا المبدأالأساس الإ: الفرع الثالث

ما أن تسلمه للدولة أو إقليمها، عليها إن الدولة التي يوجد المجرم الدولي على إ
كمته عـن  متنعت عن ذلك فيجب عليها محاإن إالهيئة الدولية التي تطالب به، و

ليه، اذ لايجوز أن يبقى ذلك الشخص دون محاكمة ، حتى لا إالجرائم المنسوبة 
مـن   07/1فلات من العقاب، وهذا ما نصت عليه المـادة  يتم تكريس ثقافة الإ

طراف في هذه التي فرضت على الدول الأ 1984تفاقية مناهضة التعذيب لعام إ
ها القضائية المختصة قضية أي لتزاما رسميا بأن تعرض على سلطاتإتفاقية الإ

شخص خاضع لولايتها القضائية، يزعم أنه مارس التعـذيب بقصـد تقديمـه    
ختصاص العـالمي يقـوم مـن    وعليه فان الإ ذا لم تقم بتسليمه ،إللمحاكمة ، 

جرائية على  قاعدة المحاكمة أو التسليم ويعرف هذا المبدأ في اللغـة  الناحية الإ
فعلى الدولة محاكمـة الشـخص   ,  aut judicar aut dedere(1(اللاتينة ب 

متنعت عن ذلك إن إنسانية فرتكاب جرائم ضد الإإقليمها والمتهم بإالموجود في 
وجب عليها تسليمه للجهة المطالبة بمحاكمته سواءا كانـت دولـة أخـرى، أو    

  ) .كمحكمة الجنايات الدولية مثلا( منظمة أو هيئة دولية أخرى 
طاحة بنظام الرئيس معمر القـذافي  بتـاريخ   ا ، بعد الإوهذا ما حدث في ليبي

أشهر ، بين قوات القـذافي   06ستمرت إ، بعد معارك ضارية  20/08/2011
لقاء القبض على سـيف الاسـلام القـذافي ،    إوقوات المعارضة الليبية ، فبعد 

                                                 
�أ ا�خ;�Bص ال��لS �1"4[آ&ة ل/#] ش�Zدة ال�1ج�;#& S� ال!�
�ن ال�ول� تVO �/�ان  - را�#" 
�د�"  - 1�ج��4"  - "� ت�&���ت ال�ول4
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صدرت المحكمـة  أتنازلت المحكمة الجنائية الدولية لليبيا عن محاكمته بعد أن 
نتهاكـات  إدوليا بالقبض عليه، بعد تعهد ليبيا بمحاكمته محاكمة عادلة عن أمر 

طاحة بوالده لى الإإرتكبها أثناء الحرب التي أدت إحقوق الانسان التي يكون قد 
ن المحكمة الجنائية الدولية يهمها أن لا يفلت أي شخص العقيد معمر القذافي لأ

  .تم محاكته أمامها ن لم تإنتهك حقوق الانسان من العقاب حتى وإ
تفاقية الدوليـة  من الإ 06وهذا ما نصت عليه كذلك وعلى سبيل المثال المادة 

تفاقية الدوليـة لقمـع   ، وكذلك الإ 1997لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة 
تفـاقيتين  منها اذ تنص كـلا الإ  07/04في المادة  1999تمويل الارهاب لعام 

تخـاد  إقليمهـا  إول التي تكتشف المشتبه فيه على على الد:" على النحو التالي
  ."لى دولة معينةإذا لم تقم بتسليمه إجراءات المتابعة الجزائية إ

عترف المجتمع الدولي أيضا بأنه يتوجـب علـى كـل دولـة محاسـبة      إوقد 
ختفـاء الأشـخاص القسـري    إعدام خارج نطاق القضاء، والمسؤولين عن الإ

لنص على  ثنائية المحاكمة أو التسليم فـي عـدة   وتقديمهم للعدالة وعليه فتم ا
من مبادئ الأمم المتحـدة الخاصـة بـالمنع     18تفاقيات دولية ، فينص المبدأ إ

عدام التعسفي بدون عدام خارج نطاق القضاء والإوالتقصي الفعالين لعمليات الإ
 عتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة فيإمحاكمة، التي 

والذي رحبت به الجمعية العامة  24/05/1989بتاريخ  65/1989قراره رقم 
تكفل الحكومات :" على مايلي 15/12/1989بتاريخ  44/159في قرارها رقم 

عدام خارج نطاق القضـاء  شتركوا في الإإمحاكمة الأشخاص الذين يظهر أنهم 
 ـ  إعدام بدون محاكمـة فـي أي   عدام التعسفي والإوالإ اق قلـيم يخضـع لنط

لـى  إما بالتعاون على تسليمهم إما بتقديمهم للمحاكمة وإختصاصها، وتضطلع إ
ختصاصها القانوني عليهم، وينطبـق  إالبلدان الأخرى التي ترغب في ممارسة 

هذا المبدأ بغض النظر عن هوية الجناة أو المجني عليهم وجنسـياتهم ومكـان   
لمتحدة الخاص بحماية علان الأمم اإمن  14وتقضي المادة  ،"رتكاب الجريمةإ

  : 1ما يلي  ختفاء القسريجميع الأفراد من الإ
                                                 

1
  .47,� ا��ورة  18/12/1992في  47/133عتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم إالذي  - 
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ختفاء القسري في دولة ما أعمال الإمن رتكاب عمل ما إحالة المتهمين بإيجب "
ذا إقامة الدعوى والحكم عليهم، لى السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإإ

ذلك، مالم يكونوا قد سلموا  سفر عنها التحقيق الرسمي تبررأكانت النتائج التي 
تفاقيات الدولية المعمول بها لى دولة أخرى ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للإإ

تخاد التدابير القانونيـة المناسـبة لكفالـة    إفي هذا المجال، وعلى جميع الدول 
ختفاء القسري يتضح أنه محاكمة أي شخص متهم بارتكاب عمل من أعمال الإ

  ." طتهاخاضع لولايتها أو سل
عترف المجتمـع  إعلان، عتماد الجمعية العامة هذا الإإوقبل خمس سنوات من 

–ن كان لا يطالبها إو –يسمح للدول في الأرجح "  الدولي بأن القانون الدولي
خفـاء القسـري،   رتكابه الإإممارسة الولاية القضائية الجنائية على من يزعم 

، وقبل ربع قرن من ذلـك   "ة رتكاب الجريمإبغض النظر عن جنسيته أو مكان 
لتزامات موسعة بشأن إأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن على كل الدول 

رتكـاب الجـرائم ضـد    إالتعاون مع بعضها ، من أجل تقديم المسؤولين عن 
تخاد أية إرتكبت هذه الجرائم ، كما ينبغي عليها تجنب إنسانية للعدالة ، أينما الإ

  :1 لتزامات مايليلتزامات، وتشمل هذه الإلإجراءات تخل بتلك اإ
  
أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطـراف بهـدف    -1

تخاد التـدابير  إنسانية، وعليها يقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإإ
  .المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض

رتكـابهم  إث عن الأشخاص المشتبه في أن تتبادل الدول المساعدة في البح -2
لقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالـة ثبـوت   إتلك الجرائم، و

 .الجرم عليهم

                                                 
1
في إكتشاف وإعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب مباديء الأمم المتحدة الخاصة بالتعاون الدولي  - 

  .03/12/1973بتاريخ  3074/28عتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم إ، التي والجرائم ضد الإنسانية
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رتكـابهم جـرائم الحـرب    إمحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل الـى   -3
نسانية ، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمـة علـيهم، فـي    والجرائم ضد الإ

ة عامة، وفي هذا السياق ينبغي ديها هذه الجرائم كقاعرتكبوا فإالبلدان التي 
 .على  الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الاشخاص

 

أن تتعاون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات والأدلة التي تساعد على  -4
ليهم في الفقرة الثالثة أعلاه للمحاكمة، وأن تتبادل إتقديم الأشخاص المشار 

 .لمعلوماتهذه ا

تخاد أية تدابير تشريعية أو غيـر تشـريعية تخـل    إأن تمتنع الدول عن   -5
لتزامات الدولية التي تعهدت بها ، بشأن البحث عن الأشخاص الـذين  بالإ

عتقـالهم  إرتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، وإثبت عليهم تهمة 
  1.وتسليمهم

  

ختصاص العالمي هو كما مبدأ الإجرائي الذي يقوم عليه وعليه فان الأساس الإ
  .المحاكمة أو التسليممبدأ سبق القول هو 
ختصاص القضائي العالمي شارة أنه هنالك علاقة وطيدة بين الإهذا وتجدر الإ

والقانون الواجب التطبيق، فمن اللحظة التي يصبح فيهـا القاضـي الـداخلي    
لي هـو قـانون   ن القانون الواجب التطبيق من طرف القاضي الداخإمختصا، ف

لى الوضوح فيما يتعلق إتفاقيات الدولية تفتقد ن الإجراء حتمي لأإدولته، وهذا 
  :بنقطتين هما 

  .جريمةالتحديد معنى وطبيعة -1
 .وتحديد العقوبات المطبقة-2

تفاقية الدولية، نظرا عتماد فقط على الإوعليه فان القاضي الداخلي لا يمكنه الإ 
دماجها إلا أن تكون مبدأ ، لذلك يستوجب إنها لا تعدوا للنقص المعتبر فيها، اذ أ
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ستثناء موجود فـي النظـام الأساسـي    إفي القانون الداخلي للدولة، لكن هنالك 
  .1998للمحكمة الجنائية الدولية بروما لسنة 

نسـانية ،  بادة ، الجرائم ضد الإالإ( ذ تضمنت ثلاثة جرائم كبرى تتمثل في إ 
تفاقيـة تعريفـا دقيقـا    ريف هذه الجرائم في هـذه الإ ذ تم تعإ، )جرائم الحرب

  .تفاقيةومضبوطا ، والفضل في ذلك راجع لمحرري هذه الإ
بادة في قانونها دخال تعريف جريمة الإلإو هنالك بعض الدول ذهبت بعد ذلك 
تفاقية روما ووضـعت قـوانين داخليـة    إالداخلي، وهنالك دول صادقت على 

شارة أن دور المحكمة الجنائية الدوليـة  وتجدر الإ تفاقية،هذاتتوافق مع هذه الإ
هو دور تكميلي، فالأصل أن القاضي الداخلي هـو القاضـي المخـتص ، ولا    

لا في حالة تقاعس القاضي الداخلي في متابعة إتتدخل المحكمة الجنائية الدولية 
 ـ ن ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، لأن الدولة عليها تنفيذ المعاهدات الدولية بحس

  .1 1969تفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام من ا 26للمادة نية طبقا 
  كراه، فهل أن النظام التدرجي كما يطرح السؤال حول النظام التدرجي والإ

   كراه الذين يتمسك بهمـا المرتكبـون   وكذلك الإ) السلطة التدرجية أو السلمية(    
  . ؟ بهما للافلات من العقاب للجرائم المعاقب عليها دوليا ، يمكنهم التذرع

حتجاج بالأمر الصادر عن السلطة التدرجيـة، كالضـابط   وعليه هل يمكن الإ
 .الذي يتمسك بأنه قام بتنفيذ أوامر رؤسائه؟

ن أووفقا للمبدأ القائل بأن الدولة وحدها يمكن طار القانون الدولي الكلاسيكي إففي 
دول وممارساتها تتطور علـى هـذا   تكون ذاتاً للمسؤولية الدولية كانت مواقف ال

ن المسـؤولين  أجماع، من حيث النظريـة والتطبيـق، علـى    إالصعيد وكان ثمة 
ن يتحملوا مسؤولية دولية عما يتخذون مـن خطـوات   أن، مثلا، لا يمكن يالحكومي

بصفة رسمية لكونهم هيئة من هيئات دولتهم التي تتحمل هي وحـدها مسـؤوليتها   
  .مام دول اخرىأ
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النحو بالذات جرت معالجة مسألة مسؤولية العسكري البريطـاني النقيـب    وعلى هذا
  ". كارولينا"في السابقة الشهيرة المرتبطة بقضية  "ماكليود"

ديسمبر عـام   29مرة هذا النقيب في ليلة إعتدت القوات البريطانية العاملة تحت إلقد 
مريكيـة  الأ مريكية الموجـودة داخـل الاراضـي   الأ" كارولينا"على سفينة  1838

فراد والمـؤن  ن هذه السفينة كانت تستخدم لدعم المتمردين الكنديين بـالأ غرقتها لأأو
  . ن تعترض السلطات الامريكية على ذلكأوالعتاد دون 

مريكان وقبض الأ ,فراد طاقمهاأغراقها وقوع ضحايا بين إحراق السفينة وإونتج عن 
  .1حراقمة القتل والإقاموا عليه الدعوى بتهأو "ماكليود"على النقيب 

طار القانون الدولي المعاصر ،فلا يوجد موقف واضح بشأن هذه المسـألة،  إوفي 
، أو 1993سـنة   افمثلا القوانين الأساسية للمحكمة الجنائية الخاصـة بيوغسـلافي  

لا تأخد بهذه الحجة عند الـدفع بهـا أمامهـا، وعليـه فعلـى       1994رواندا سنة 
  .التطرق لهذه المسألة وحسمها بنص قانوني صريح تفاقيات الدولية المقبلةالإ
 

  :ختصاص العالميشروط تطبيق مبدأ الإ: المطلب الثالث

ختصاص العالمي حتى يتم تطبيقه من قبل القاضي الداخلي فلا بد مـن  ن مبدأ الإإ
وتتمثل ,تطبيق هذا المبدأ دون أية عوائق توافر شروط  شكلية وموضوعية تتيح له

  2: ليهذه الشروط فيماي
  :الشروط الشكلية: الفرع الأول 

ختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الوطنيـة  نعقاد الإتتمثل أهم الشروط الشكلية لإ
  :فيما يلي

  
  

                                                 
1
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  :رتكاب جريمة خطيرة دولياإ -1
:" يستمد مفهوم الجريمة الدولية من مبادئ محكمة نورومبـورغ علـى أنهـا     

ولية والتي ترتكـب مـن أفـراد    الجرائم الأكثر خطورة التي تمس الجماعة الد
ختصـاص المحـاكم الجزائيـة    إتصاص القضائي في متابعتها من خويكون الإ

  .1"الدولية
الجرائم التـي يـنص عليهـا    " ويعرفها الأستاذ محمد محي الدين عوض بأنها 

عتبارها جريمة ذات عنصر دولي واقعة ضد النظـام العـام،   إالقانون الدولي ب
  ". نساني للخطرحقوق الأساسية للمجتمع الإوتعرض السلام والأمن وال

ات الدولية تفاقين الجرائم الدولية هي الجرائم المنصوص عليها عموما في الإإو
 1984تفاقية مناهضة التعذيب لعام إو 1949ربعة لعام مثل إتفاقيات جنيف الأ

  .تفاقيات الدوليةوغيرها من الإ
  

  :زدواجية التجريمإ -2

حتمال أن تكـون الدولـة التـي تتخـد     إنتج عنه ختصاص العالمي يفمبدأ الإ
رتكب فيها الفعـل الاجرامـي   إليست الدولة التي  جراءات المتابعة الجزائية ،إ

لى جانب شـرط تجـريم   إومن أجل ذلك تضع بعض القوانين الداخلية للدول 
رتكـاب الجريمـة   إالفعل في القانون الدولي ، شرط تضمين قانون دولة مكان 

ختصـاص القضـائي   الفعل محل المتابعة ، حتى ينعقـد الإ نص قانوني يجرم 
لمحاكمها وهذا ما يسمى بالتجريم المزدوج، فالقانون البرازيلـي والسويسـري   

عتمـدت دول أخـرى   إيضعان شرط ازدواجية التجريم بصفة صريحة ، بينما 
  2. كبلجيكا واسبانيا الشكل الضمني في نصوصها القانونية

قرار العقوبـة  إالتجريم نتيجتين الأولى ضرورة زدواجية إويترتب على شرط 
لاجريمة " جرامي ضمن القانون الجزائي الوطني، تطبيقا لقاعدة مسبقا للفعل الإ

                                                 
1
 -sylvain métille،l’immunité des chefs d’etat au XX eme siécle، les consequences de l’affaire du 

mendat d’arrét du 11/04/2000، rdisdp، n1vol82،2004 p63. 
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 ـ "لا بنص قانونيإولاعقوبة  ق بمشـروطية عمليـة تسـليم    ، أما الثانيـة تتعل
وروبيـة لتسـليم المجـرمين المؤرخـة فـي      تفاقية الأذ تنظم الإإ، المجرمين

تفاقية كراكاس لعـام  في المادة الثانية منها وفي المادة الثالثة لإ 13/12/1997
ذ يجب أن يتضمن تشـريع الدولـة طالبـة    إزدواجية التجريم ، إشرط  1980

  .التسليم والدولة المطالبه به تجريم الفعل محل طلب التسليم كشرط للتسليم
  :حترام قاعدة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيهإ -3

وهـي مـن    ،قوة الشيء المقضي فيه من المباديء العامة للقانون  تعد قاعدة 
ضمانات المحاكمة العادلة ، يقصد بها أنه لا يجوز محاكمـة نفـس الشـخص    

جرامية بعد أن يكون قد صدر في حقه حكما نهائيا مرتين على نفس الأفعال الإ
لي للحقوق من العهد الدو 14/7دانة ، وهذا ما تنص عليه المادة بالبراءة أو الإ

مـن قـانون    692المدنية والسياسية ، وهذا ما تكرسه كذلك صراحة المـادة  
ذ تفرض على القاضي الجزائي الفرنسي التحقق إجراءات الجزائية الفرنسي الإ

أولا من سلطة الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه سـواءا بـالبراءة أو   
جرامية علـى أن يكـون   الإ دانة لنفس الشخص المتابع وعلى نفس الأفعالالإ

 1.الحكم الصادر نهائيا

من ق ا ج قاعدة قوة  583و  582/2كما تبنى القانون الجزائري في المادتين  
قليم الجزائري الشيء المقضي فيه في الجرائم التي يرتكبها جزائري خارج الإ

  .دون أن يحدد نوع هذه الجرائم
  

  :الشروط الموضوعية: الفرع الثاني 

نعقاد الاختصاص القضائي العالمي للقاضي ذه الشروط الموضوعية لإوتتمثل ه
  :الداخلي فيمايلي

  
  

                                                 
1 -  De la pradelle Géraud، La compétence universelle، Droit international pénal ، édition a .pédon ، 
paris p 917. 
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  :قليم الدولة التي تباشر المتابعةإوجود المتهم على  -1

ختصـاص العـالمي ، متابعـة    يفترض في قيام المتابعة الجزائية وفقا لمبدأ الإ
ه والدولـة التـي   المشتبه فيه دون وجود رابطة قانونية أو فعلية بين المشتبه في

ختصاص العالمي المطلق ، غير أن جراءات المتابعة وهو ما يسمى بالإإتتخد 
أغلب المعاهدات الدولية وبعض القوانين الداخلية تضع شرط وجود المتهم على 

ختصاص لمحاكمهـا  نعقاد الإجراءات المتابعة كشرط لإإقليم الدولة التي تتخد إ
لعالمي النسبي ، وهذا ما نصـت عليـه   ختصاص االوطنية وهذا ما يسمى بالإ

المتعلقة بمناهضـة التعـذيب    1984لسنة  المتحدة تفاقية الأممإمن  05المادة 
بضرورة وجود المتهم  2005وأكده مجددا معهد القانون الدولي في دورة سنة 

ختصـاص القضـائي   مارسـة الإ مقليم الدولة القائمة بالمتابعة كشـرط ل إعلى 
  .الجنائي العالمي

  
  :م تسليم المتهمعد -2

أدرجت مختلف التشريعات الجزائية الوطنية شرط محاكمة المشتبه فيـه فـي   
سـتجابة لطلـب   حالة عدم تسليمه، حيث تلتزم الدول بالمحاكمة كنتيجة لعدم الإ

تفاقيـات  عتمدت عليها أغلبية الإإما التسليم أو المحاكمة ، تقنية إالتسليم ، فمبدأ 
تفاقية مناهضـة التعـذيب لسـنة    إتصاص العالمي كخالدولية المكرسة لمبدأ الإ

منها، هذا ويعتبر مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن  7/2في المادة  1984
ود المشتبه فيه تتمتع جمنه أن الدول مكان و 09في المادة  1996البشرية لعام 

  .1و التسليمأتخاد قرار بالمحاكمة إبالسلطة التقديرية في 
تخاد إلتزامي المحاكمة والتسليم ، وهو ما يضمن إوع بين وبذلك يسوي المشر 
جراءات المتابعة الجزائية ضد المشتبه فيه سواءا من طرف الدولة المسلم لها إ

  .  المشتبه فيه أو الدولة الرافضة للتسليم
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ختصاص العالمي وبعض نماذج هذا التطبيق مجال تطبيق مبدأ الإ: المبحث الثاني

  :في التشريعات الوطنية دماج هذا المبدأإو

ختصـاص  مجال تطبيـق مبـدأ الإ  لى إسنتطرق في هذا المبحث في مطلب أول 
ختصاص العالمي، وفـي  العالمي أي الجرائم الدولية التي تستوجب تطبيق مبدأ الإ

ستعراض إلى بعض النماذج عن هذا التطبيق على المستوى الدولي، بإمطلب ثاني 
 بمسائلة أشخاص رسميين على المستوى الـدولي، بعض القضايا الشهيرة المتعلقة 

فهو موضوع من  ،ذلك أن الفرد وإن لم يكن شخصا من أشخاص القانون الدولي 
يخضع لجملة من الحقوق منها الحماية الدولية لحقـوق   ،موضوعات هذا القانون 

وجملة من الواجبات أهمها خضوعه للقضاء الجزائي الدولي عن  ،الإنسان والفرد 
  .1ئم الدولية التي يرتكبها الجرا

  .دماج هذا المبدأ في التشريعات الوطنيةنتطرق إلى إوفي مطلب ثالث  
  :ختصاص العالميمجال تطبيق مبدأ الإ:  المطلب الأول

تصاص القضائي بموجب القـانون  خذا أردنا تحديد الجرائم التي تنطبق عليها الإإ
تفاقيـة مناهضـة التعـذيب    إ: مثل الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية 

تفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ، كما يجب إالصادرة عن الأمم المتحدة، أو 
بادة الجماعيـة  لى العرف السائد بين الدول ، وهي التي تعتبر جريمة الإإأن ننظر 

ختصاص القضائي، ولكننـا  والجرائم ضد الانسانية جرائم تنطبق عليها عالمية الإ
سـتنادا  إقامة الـدعوى  إذا كان من الممكن إكل حالة أن أساس البت فيما نرى في 

ختصاص القضائي هو قوانين الدولة التي تقام فيهـا الـدعوى، أي   لى عالمية الإإ
دعاء ، ومن بين الجرائم المرتكبة ضد حقوق الانسان والتي تنطبق عليهـا  دولة الإ

  :رائم التاليةمبدأ الاختصاص العالمي بموجب القانون الدولي الج
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  :جريمة التعذيب: الفرع الأول 

  
تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو  إتعرف 

نسانية أو المهينة ، التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة وتم التوقيع عليها فـي  إاللا
، جسديا كان  و عذاب شديدأأي عمل ينتج عنه ألم " التعذيب بأنه  10/12/1984

أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص 
رتكبه أو يشتبه في إعتراف ، أو معاقبته على عمل إثالث ، على معلومات أو على 

خـر، أو  أرغامه هو أو أي شخص أخر أو تخويفه أو أرتكبه، هو أو شخص إأنه 
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيـا   يعندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأ

كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسـمي أو أي  
تفاقيـة علـى أن لا تقتصـر    ، وتنص الإ" خر يتصرف بصفته الرسميةأشخص 

رتكاب أعمال التعذيب ، بل أن تشمل أيضا إالعقوبة على الشخص الذي يقوم فعلا ب
  .1 شاركونه في هذه الأعمالمن يتواطؤن معه أو ي

  
تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو إو تنص 

والتـي   – 1984نسانية أو المهينة ، التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة عام إاللا
رفعت الحصانة عن الجنرال بينوشيه وصدر الحكم بجواز تسليمه الـى   –بموجبها

قلـيم الخاضـع لولايتهـا    تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإ" أن  اسبانيا على
رتكابه للتعذيب بعرض القضية على سلطاتها المختصـة  إالقضائية شخص يدعى 

  ".ذا لم تقم بتسليمهإبقصد تقديم الشخص للمحاكمة 
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أن هدف  هـذه  "وكما قال اللورد بروان ويلكسون كبير  القضاة في قضية بينوشيه 

دة هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب ، أي أن الدولة تتولى معاقبة الشخص المعاه
ذا لم تقم بتسليمه ، كما أن القضية السنغالية المرفوعة ضد حسين حبري تستند في إ

  1.  تفاقية مناهضة التعذيبإالمقام الأول كذلك الى 

روب المعاملة أو تفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضإن إ
دخلـت حيـز    10/12/1984نسانية أو المهينة الموقعة في إالعقوبة القاسية أو اللا

بموجـب   16/05/1989وصادقت عليها الجزائر في  26/06/1987النفاذ بتاريخ 
الصـادر فـي    20الجريدة الرسـمية عـدد   )  66-89( المرسوم الرئاسي رقم 

17/05/1989.  
  

لا إة التعذيب من بين الجرائم المعاقب عليها داخليـا  هذا ولم تدرج الجزائر جريم
المعدل والمتمم لقـانون   10/11/2004المؤرخ في  04/15بموجب القانون رقم  

العقوبات ، اذ استحدتث مادة جديدة في قانون العقوبات الجزائري وهـي المـادة   
نـه  يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج ع:" التي عرفت التعذيب كمايلي همكرر من 263

" عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سـببه 
تفاقية مناهضة التعذيب ولكنه لم يتوسع فـي  إوهو تقريبا نفس التعريف الوارد في 

  .تفاقية مناهضة التعذيبإهذا التعريف كثيرا عكس 
ري فلم يـتم  أما العقوبات المقررة على جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائ

المعـدل   20/12/2006المؤرخ في  06/23لا بموجب القانون رقم إالنص عليها 
  .2مكرر 263و  1مكرر 263ستحدث المادتين إوالمتمم لقانون العقوبات الذي 

سـنوات   05يعاقب بالسجن المؤقت من :" على مايلي 1مكرر 263ذ تنص المادة إ
دج كل من يمارس أو  1000000دج الى  100000سنوات وبغرامة من  10الى 

  .يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص
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سنة وبغرامـة مـن    20سنوات الى  10يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من 
ذا سبق أو صاحب أو تلـى جنايـة   إدج ،  1600000,00دج الى  150000,00

  ".غير القتل العمد
سـنوات   10المؤقت من يعاقب بالسجن :" تضمنت الأتيف 2مكرر  263أما المادة 

دج كل موظـف   1600000,00دج الى  150000,00سنة وبغرامة من  20الى 
عترافات أو إيمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على 

  .ي سبب اخرمعلومات أو لأ
ذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل إوتكون العقوبة السجن المؤبد 

  .العمد
 100000,00سنوات وبغرامة من  10سنوات الى  05قب بالسجن المؤقت من يعا

دج كل موظف يوافق أو يسكت على الأفعال المذكورة في  1000000,00دج الى 
  ."مكرر من هذا القانون 263المادة 

في القانون الجزائري عذيب درج جريمة التلم ين المشرع الجزائري أوعليه نستنتج 
أن المشرع الجزائري  يعاقب عليها بمدة زمنية تتراوح بين ، كما  2004سنة إلا 
سنة كحد أقصى ، ما عدا في حالة اذا سبق التعذيب  20دنى الى أسنوات كحد  05

  .أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد فيعاقب عليه بالسجن المؤبد
  

تـى  دولـة ح  118تفاقية مناهضة التعذيب إوقد بلغ عدد الدول التي صادقت على 
تفاقية واضحا لا لبس فيـه  ، ولما كان الأمر الوارد في الإ2000شهر فبراير سنة 

لـى النجـاح فـي القضـايا     إولا غموض فربما كانت تهمة التعذيب أقرب التهم 
قليم الدول نفسها ، علـى  إالمرفوعة في تلك الدول بصدد الجرائم المرتكبة خارج 

  .1 ينحو ما حصل في قضية بينوشيه وقضية حسين حبر
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  :بادة الجماعيةجريمة الإ: الفرع الثاني 

  
بادة جريمة دولية بموجب القانون الدولي، وهو يعني القضاء على جماعة تعتبر الإ

وطنية أو دينية أو عرقية ، وهي لا تعني القضاء الفوري ، بل من خـلال تـدمير   
   1 .الجماعةلهذه  لغاء المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةإو

عمـال  خطـة منظمـة لأ  ( ختلف الفقهاء في تعريفها فهي وفقا للفقيه ليمكين إولقد 
جتماعية لحياة جماعـات وطنيـة بقصـد    لى هدم الأسس الإإكثيرة مختلفة ترمي 

  ).القضاء على هذه الجماعات وعلى حياة المنتمين لها
الوجود وهي تقابل  نكار حق المجموعات البشرية فيإ(ويعرفها الفقية جرافن بأنها

  ).نكار حق الفرد البشري في الحياةإالقتل الذي هو 
عتداء على الحياة والصحة والسلامة الجسـدية  يراها من جهة الإفأما الفقيه دوفابر 

بادة الثقافيـة  جهاض النساء وتعقيم الرجال ونقل الأطفال، وتأخد شكل الإإبواسطة 
   2.نية في شكل حرمان الشعوب من تعلم لغاتها الوط

هلاك ولقد أشارت لجنة القانون الدولي في معرض تناولها الجريمة بأنها القتل والإ
  .نسانية ، ترتكب ضد أي شخص مدنيإبعاد وأي أعمال أخرى غير والإ

بـادة  تفاقية منظمة الأمم المتحدة لمنع وقمع  جريمة الإإوأوردت المادة الثانية من 
كل فعل " بادة الجماعية هي ، أن الإ 09/12/1948الجماعية الموقع عليها بتاريخ 

ثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا ، وهي إيرتكب بنية سحق مجموعة وطنية أو 
  :بذلك تشمل

  .قتل الأطفال -1
 .ضرار الجسيم بالسلامة الجسدية أو الذهنيةالإ -2

لى الدمار الجسدي إخضاع المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي الإ -3
 .الجزئي للمجموعة الكامل أو

 .التدابير الرامية الى منع المواليد داخل المجموعة -4
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 .لى أخرىإالنقل القسري للأطفال من مجموعة  -5

بادة الجماعـات السياسـية   إبادة الجماعية لا تعني ومن الواضح أن جريمة الإ
جتماعية والتي مارستها الأنظمة الشمولية في عهد ستالين وكذلك كمبوديـا  والإ

  .تفاقية التي يجب سدها لاحقالخمير الحمر وهي ثغرة تسجل على الإعلى يد ا
بادة الجماعية قتـل أطفـال طائفـة    ومن الأمثلة  القربية العهد على جريمة الإ

التوتسي في رواندا من طرف طائفة الهوتو وقتل المسملين في البوسـنة مـن   
كاب جريمة رتإتهمت اسبانيا الجنرال بينوشيه بإطرف الصرب المسيحيين، وقد 

بادة الجماعية ، وهـو التعريـف   ستنادا الى تعريف أوسع للإإبادة الجماعية الإ
الوارد في نص القانون الاسباني ، الذي يتضمن أيضا النص على معاقبة كـل  
من يحاول القضاء على الجماعات السياسية، ولكن بريطانيا لم تحـتفظ بهـذه   

  .التهمة في لائحة الاتهام
  :بادة الجماعية تتكون من الأركان التاليةالإوعليه فان جريمة 

  
  :الركن المادي -1

نسانية بكاملها صورة مـن  إنكارا لحق الحياة لمجموعة إويشكل القتل الذي يعتبر 
بادة بشرية نظـرا  إبادة الجماعية ، وقد يشكل قتل شخص واحد مرموق صور الإ

اشرة علـى الحيـاة   ثارها المبأثار التي ستنجم عن تلك العملية ، بحيث تنعكس للأ
بادية لتدمير الأسـس الوطنيـة   الوطنية للشعب الذي يكون هدف تلك العمليات الإ

والقانونية، ويأخد القتل أشكال التذبيح الجماعي كما شهدته الجزائر أثناء مجـازر  
ألف جزائـري فـي    45ستعمار الفرنسي حوالي التي قتل فيها الإ 1945ماي  08

عـدام  ا شهدته الحرب العالمية الثانيـة وصـور الإ  مدة لا تتجاوز الأسبوع، وكم
الجماعي والقتل بغرف الغاز والرمي بالرصاص والشنق والتعذيب المفضي الـى  

  .1الموت 
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  :الركن المعنوي -2
يأخد الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ، وقد جاء في المادة الثانيـة مـن   

أن  1948ادة الجماعية لعام بتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمنع وقمع  جريمة الإإ
تيان الأفعال المرتكبة قصد التدمير الكلـي أو الجزئـي لجماعـة    إبادة تعني الإ

قومية أو وطنية أو دينية ، والنية واضحة في تصريحات المسؤولين وأفعـالهم  
رادة صرار والوعي بالإدراك النتيجة ، أي الإإحاطة بكل عناصر الجريمة وبالإ

لى جماعة وطنية أو قومية أو إنتمائها إماعات بشرية بسبب بادة جإالهادفة الى 
رادة تعني العلم والوعي بالفعل وتوقع ذ الإإعرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية ،

بادة ، وهنا يشكل قصف المخيمـات الفلسـطينية مـن    النتيجة والسلوك في الإ
اطق خلاء المسلمين من قلب منإو 1982طرف شارون في صبرا وشتيلا سنة 

قليـة الروهينغـا   التهجير القسري لأكما أن ,  19941مسيحية في البوسنة سنة 
ما يقوم به تنطيم  2014وأخيرا ومند شهر جوان  2012المسلمة بميانمار سنة 

من تهجير وقتل للأقليـات غيـر   ) داعش( الدولة الإسلامية في العراق والشام 
يعتبر تطهيرا عرقيا كمـا  المسلمة من مسيحيين ويزيديين وغيرهم في العراق 

   .قررته محكمة العدل الدولية 
 : الركن الدولي  -3

وهي الخطة المرسومة من قبل كبار المسؤولين في الدولة موجهة ضد شـعب   
نساني وتتميز بدوافع معينة يحـرض المجتمـع   إأو أقلية ترتكب بصورة فعل لا

  .رتكابهاإالدولي على مواجهتها ، ومعاقبة المسؤولين عن 
وأن كل من المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا والمحكمة الدولية الخاصة  هذا

بادة الجماعيـة فـي   رتكاب جريمة الإإبرواندا ، عاقبت بعض المسؤولين عن 
نشاء المحكمة إالمتضمن  1998حربي البوسنة ورواندا وأكد ميثاق روما لسنة 

بادة الجماعيـة  يمة الإرتكاب جرإمنها على منع  06الجنائية الدولية في المادة 
  .وعلى معاقبة مرتكبيها
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بادة الجماعية العمل الأكثر خطورة الذي قد يرتكب ضد سلم هذا وتمثل جريمة الإ
لـى مكافحـة هـذا العمـل     إوأمن الجماعة الدولية ، وقد سعى المجتمع الـدولي  

 جرامي بشتى الوسائل ، فلا يوجد أدنى شك فيما يخص الطبيعة العرفية للقاعدةالإ
بادة ،الى جانب طبيعتهـا  القانونية التي تحكم المسؤولية الفردية لمرتكبي أعمال الإ

    1.تفاقيةالإ

لى الطابع العرفي لهذه القاعدة من طرف محكمة العدل الدولية إولقد تمت الاشارة 
تفاقية مكافحة جريمـة  إالمتعلق ب 28/05/1951ستشاري المؤرخ في في رأيها الإ

، وصرحت محكمة العدل الدوليـة   1948معاقبة مرتكبيها لسنة بادة الجماعية والإ
تفاقية معترف بها من طـرف  في هذا الرأي بأن المبادىء التي هي أساس هذه الإ

لتزام إو أرتباط إلزامية للدول بغض النظر عن أي إمم المتمدنة على أنها جميع الأ
  .2 تفاقيإ

  :نسانيةالجرائم ضد الإ: الفرع الثالث 

ور التاريخية للجرائم ضد الإنسانية إلى إعلان سان بطرسبرغ الصادر يرجع الجذ
ستخدام الرصـاص  إالمتعلق بمنع  1868من عام ) دسمير( كانون الأول  11في 

و نصت الوثائق الدولية بعد الحرب ,  الذي يتناثر أو يتسطح داخل الجسم الإنساني
مفهـوم الجـرائم التـي    العالمية الأولى على مفهوم الجرائم ضد الإنسانية ضمن 

تفاقية لاهـاي لعـام   إترتكب ضد القوانين الإنسانية وهو مصطلح ورد في ديباجة 
حتـى  :" نـه  أوالذي نص علـى   )اقية قوانين وأعراف الحرب البريةتفإ( 1907

تقنين كامل لقـوانين   –في الحالات التي لا تتضمن القواعد الموضوعة  –صدور 
الفرصة مناسبة لإعلان أن السكان والمتحـاربين  ن الدول المتعاقدة ترى إالحرب ف

يظلون تحت حماية و سلطان قواعد و مبادئ قانون الأمم المؤسسة على العـادات  
 ." المستقرة بين الشعوب المتمدنة و قوانين الإنسانية و مقتضيات الضمير العام

                                                 
وء جدلية القانون الـدولي العـام والقـانون الـدولي     المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ض -الأستاذة بلخيري حسينة  -1
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 ـ  1919وبعد الحرب العالمية الأولى وتحديدا في عام  ة قام الحلفاء بتأسـيس لجن
يعتبر من  1915للتحقيق في جرائم الحرب ، وجدت أن قتل الأتراك للأرمن عام 

  . الجرائم المرتكبة ضد قوانين الإنسانية 
والتـي   1919بعد فشل التصديق على معاهدة سيفر للسلام لعام  1923وفي عام 

ية تفاقإستثنت إولين عن هذه الجرائم للحلفاء ، ؤطالبت الحكومة التركية بتسليم المس
رائم بغض النظر عـن  لوزان هذا الشرط منح العفو للأتراك الذين ارتكبوا هذه الج

وبعد الحرب العالمية الثانية نصت الكثير من الوثائق الدولية علـى   صلتهم بالدولة
   1.مفهوم الجرائم ضد الإنسانية

لا بعـد  إنسانية ، شكل القانون المكتـوب  لم يتخد مفهوم الجرائم المرتكبة ضد الإ
، التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة "ميثاق محكمة نورمبورغ"وضع 

القادة النازيين ،أما القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المبرم بروما بتاريخ 
نسانية بأنها أفعال معينة ، فيتضمن تعريفا للجرائم المرتكبة ضد الإ 17/07/1998

  :من قبيل 
  .القتل العمد-1
 .بادة والتعذيبالإ-2

 .سترقاق والاخفاءالإ-3

 .ستعباد الجنسيغتصاب والإالإ -4

طار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية إرتكبت هذه الجرائم في إذا إ
  .مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

  
هذا وتوجد تعريفات مماثلة لهذا المفهوم في النظام الأساسي لكل مـن المحكمتـين   

بكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، فبمقتضى المادة  تينالجنائيتين الدوليتين الخاص
الخامسة من النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسـلافيا، فـان   
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رتكـاب الجـرائم   إهذه المحكمة الدولية مؤهلة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن 
ا في نزاع مسلح دولي أو حتى داخلي ، على نسانية ، والمقررة عند حدوثهضد الإ

    1.نيأن تكون موجهة ضد سكان مدني
ختصاص القضائي بالنسبة للجرائم المرتكبة هذا ويقضي العرف الدولي بعالمية الإ

نسانية ، وهنا يجب أن نكون حذرين لأنه يوجد عدد قليل من الدول التـي  ضد الإ
نسانية ومن ثـم أدرجتهـا فـي    لإنتهت من وضع تعريف للجرائم المرتكبة ضد اإ

، ذلك أنه لن تبادر دول عديدة على رفـع  ) فرنسا مثل بلجيكا ،( قوانينها الوطنية 
ذا كانت تنص عليهـا  إلا إنسانية أو قبولها دعاوى قضائية متعلقة بالجرائم ضد الإ

ن كانت جرائم يعترف بها القانون الدولي، هذا وهنالـك  إقوانينها الوطنية ، حتى و
التعذيب ( الأفعال المحظورة منصوص عليها فعلا في القوانين الوطنية مثل  بعض
، كما أن قضاة المحاكم الوطنية ممن لـم يتمرسـوا فـي القـانون     )غتصابأو الإ

الدولي، مثل قضاة مجلس اللوردات البريطاني اللذين نظروا قضية بينوشـيه ، لا  
ستخدام اللغـة  لإطمئنانهم إلعرف ستعمال مفاهيم القانون القائم على اإلى إيطمئنون 

  .الواضحة للمعاهدات الدولية 
  

نسانية ، أساسـا  ن النظرة الواقعية قد تجعل من الجرائم المرتكبة ضد الإإوهكذا ف
أقل ثباتا لرفع الدعوى القضائية خارج حدود البلد من جرائم التعـذيب أو جـرائم   

ت الدولية، بـل وأصـبح   الحرب التي تحظى بتعريفات واسعة النطاق في المعاهدا
  .منصوصا عليها في التشريعات الوطنية

سـلوفودان  ( هذا وتجدر الاشارة أنـه وجهـت للـرئيس اليوغسـلافي السـابق      
عتبارا من إنسانية، رتكاب جرائم دولية أبرزها الجرائم ضد الإإتهمة ) ميلوزوفيتش

اري لأكثر جببواسطة القوات اليوغسلافية والترحيل الإ 1999لى سنة إ 1991سنة 
  ضطهاد زرع الرعب والإكدلك مدني ألباني من كوسوفو و 800000,00من 
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تخـد  إالذي خضع له السكان المدنيون، لأسباب سياسية وعرقية ودينيـة والـذي   
    1.أشكالا متعددة كالطرد والقتل والعنف الجنسي 

  
  :جرائم الحرب: الفرع الرابع  

كان سائدا  في القـرن  التاسـع    نجد أصل طائفة جرائم الحرب في العرف الذي
لجنـة   ( ثم فـي  قائمـة     1907وعام  1899تفاقيات لاهاي  لعام إعشر ثم في 
وقد شكلت لجنة المسؤوليات من قبـل   ، 1919لجرائم  الحرب عام ) المسؤوليات

ولين عن ؤالدول المتحالفة أعقاب الحرب العالمية الأولى وكانت مهمتها تحديد المس
رتكاب جرائم الحرب ،ثم في قائمـة لجنـة   إولين عن ؤء والمسعتداشن حرب الإ

، ثم في لائحة محكمة  طوكيو الدوليـة  1942الأمم المتحدة لمجرمي الحرب عام 
تفاقيات جنيف الأربعـة  إمن البشرية وفي أوفي مشروع تقنين الجرائم ضد سلام و

 .1977وبروتوكوليها الملحقين عام  1949أوت  12الموقعة في 

  
لى جرائم الحرب يقتصر مفهومها على الجرائم التـي  إانت النظرة التقليدية كو قد 

طار النزاعات الدولية المسلحة، أو كانت تقتصر بتعبيـر أدق علـى   إترتكب في 
المتعلقة بالقانون  1949تفاقيات جنيف الأربعة المبرمة سنة نتهاكات الخطيرة لإالإ

الذي ألحـق بهـا سـنة بتـاريخ      ضافي الأولنساني، والبروتوكول الإالدولي الإ
  .م المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة  08/06/1977

ولكن هنالك من يعتبر أن التطورات الأخيرة التي شهدها المجتمع الدولي أدت الى  
نتهاكات الخطيـرة لأعـراف وقـوانين    توسيع هذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الإ

  .الحرب
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كحـرب الثمـاني   ( طار النزاعات الدولية المسـلحة  إنها في سواءا ما يرتكب م 
، أو فـي اطـار   ) 1988لـى سـنة   إ 1980يران من سنة إسنوات بين العراق و

كالحرب الأهلية في يوغسلافيا السـابقة وروانـدا ،   ( النزاعات الداخلية المسلحة 
   1.)ومؤخرا ليبيا وسوريا

نتهاكـات الخطيـرة   ذا للإإنسبة ختصاص القضائي بالذا على عالمية الإإولاخلاف 
نسـاني،  المتعلقة بالقانون الـدولي الإ  1949تفاقيات جنيف الأربعة المبرمة سنة لإ

تفاقيـة مـن   إذ أن كل إ، 1977ضافي الأول الذي ألحق بها سنة والبروتوكول الإ
كلها تـنص   –قد صادقت عليها جميع دول العالم تقريباو –تفاقيات جنيف الأربعةإ

قتراف مثل هذه المخالفـات  إتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين بأن يل" على 
  .2 "قترافها وتقديمهم للمحاكمة أيا كانت جنسيتهمإالجسيمة أو الأمر ب

ضافي الأول تتضمن علـى  تفاقيات جنيف والبروتوكول الإهاكات الخطيرة لإتنوالإ
  :سبيل المثال

نية بما فيها التجارب البيولوجيـة  نساإالقتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللا-1
  .حداث المعاناة الشديدة أو الأذى الخطير للبدن أو الصحةإوتعمد 

ستيلاء عليها دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية تدمير الممتلكات والإ-2
 .ذا حدث ذلك عمدا ودون وجه حقإ

رغام أسير حرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في قـوات  إ-3
دولة معادية لبلده ، أو تعمد حرمان أسير الحرب أو غيـره ممـن يتمتعـون    

 .بالحماية من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة

تخاد السكان المدنيين أو أي فرد مـن المـدنيين هـدفا    إحتجاز الرهائن وإ-4
 .عتداءللإ
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حداث خسائر أكثر إشن هجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في  -5
ضرار بأهـداف  صابات بالمدنيين أو الإإحداث إغي في الأرواح أو مما ينب
  .مدنية

  قليم الذي تحتله لى الإإحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين قيام دولة الإ -6
، أو نقل جميع أو بعـض   )  كما فعلته فرنسا التي جلبت المعمرين للجزائر(  

وهو ما تقـوم  ( رجه قليم أو خاقليم المحتل الى أمكنة أخرى داخل الإسكان الإ
خـر  بعادها للأسرى الفلسطينين الذين تفرج عنهم من حـين لأ إسرائيل من إبه 

  ).لى قطاع عزة والعكس صحيحإبعادهم من الضفة الغربية إب
ختصاص القضائي العالمي يطبق على لى أن مبدأ الإإهذا وذهب بعض الفقهاء 

ن لم تكن تعتبـر  إحتى وطار النزاعات الدولية المسلحة إالجرائم المرتكبة في 
  . 1 تفاقيات جنيف الأربعةإنتهاكات خطيرة بمفهوم إ

  :ومن بين هذه الجرائم مثلا
تعمد شن الهجمات على السكان المدنيين وفق المفهوم السائد أو على الأفراد -1

  .المدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في العمليات العسكرية
أي الأهداف التي لا تعد أهـدافا  ( ف مدنية تعمد توجيه الهجمات ضد أهدا-2

حـداث خسـائر فـي    إعتداء مع الوعي بأنه قد يتسبب فـي  إ، وشن )عسكرية
 حداث الأضرار بالأهداف المدنية إصابة المدنيين أو إالأرواح أو 

الطائرات العسكرية الأمريكية التي كثيرا ما تصيب المدنين فـي باكسـتان   ( 
 ).لبان وتنظيم القاعدة في البلدينوأفغانستان بدعوى محاربة طا

الهجوم على بلدات ومبان لا يدافع عنها أحد وليست من الأهداف العسكرية -3
التي  1996سرائيلية على بلدة قانا بلبنان سنة كهجوم الطائرات العسكرية الإ( 

 ).كانت تحت حماية الصليب الأحمر الدولي

جراء إلام والتشويه البدني أو ستسصابتهم بجروح بعد الإإقتل المحاربين أو -4
 .و العلمية على الأفراد رغما عنهمأالتجارب الطبية 
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كالسلب الذي تعرضت له متاحف العراق التاريخيـة مـن   ( السلب والنهب -5
ستخدام أنواع معينة من الأسلحة التـي  إ،و) ين بعد الغزويطرف الجنود الأمريك

رغام على ممارسة لجنسي والإسترقاق اغتصاب والإلا تميز بين الضحايا ،والإ
سرائيل علـى قطـاع   إكالحصار الذي تفرضه ( الدعارة وتعمد تجويع السكان 

 ).2007غزة مند سنة 

لحـاقهم بصـفوف   إو أتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر من العمـر  -6
  . ستخدامهم في العمليات العسكريةإالمقاتلين أو 

بالمحكمة الجنائية الدولية علـى   من نظام روما المتعلق 08هذا ونصت المادة 
 :1 مايلي

ختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عنـدما  إيكون للمحكمة  -1"  
رتكـاب واسـعة   إطار عمليـة  إطار خطة أو سياسة عامة أو في إترتكب في 

  .النطاق لهذه الجرائم
  :لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب -2
  .12/08/1949تفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في ة لإنتهاكات الجسيمالإ –أ  

نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الإ -ب
  .الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

نتهاكـات الجسـيمة   في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ، الإ -ج
  .قيات جنيف الأربعةتفاإالمشتركة من  03للمادة 

ج على النزاعات المسلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي ،    /2تنطبق الفقرة  -د
ضطرابات والتـوترات الداخليـة مثـل    وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإ

أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات 
  .الطبيعة المماثلة
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يرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعـات  نتهاكات الخطالإ -ه
  . المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

ه على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، وبالتالي /2تنطبق الفقرة   -و
غب أو ضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشفهي لا تنطبق على حالات الإ

أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعـة المماثلـة،   
قليم دولة عنـدما يوجـد صـراع    إوتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في 

و فيما بين هـذه  أمتطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة 
    1."الجماعات

التعذيب وجريمـة الإبـادة   : فة السالفة الذكر المتمثلة في إن الجرائم الدولية المختل
وهذه الجرائم ليست محددة على , الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
فكل من يرتكب جريمة تشـكل  , سبيل الحصر بل هي في نظرنا على سبيل المثال
ابعته تطبيقا فإن فاعلها يمكن مت, خطرا على مصالح المجموعة الدولية وعلى الفرد

كجرائم الإرهاب الدولي وتبييض الأمـوال والجريمـة   , لمبدأ الإختصاص العالمي
  .المنظمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة

  

  :ختصاص العالميبعض النماذج المشهورة على تطبيق مبدأ الإ: المطلب الثاني

 سنتطرق في هذا المطلب لبعض القضايا الشهيرة التي تـم فيهـا تطبيـق مبـدأ    
ختصاص العالمي على بعض المسؤولين السياسين السامين من قبـل المحـاكم   الإ

  :الوطنية لدول أخرى غير دولهم على النحو التالي
  
  :قضية الجنرال أوغستو بينوشيه: الفرع الأول  

الذي أطـاح   11/09/1973نقلاب العسكري الذي وقع في الشيلي بتاريخ كان الإ
نتهاك حقـوق  يذانا بتطبيق سياسة لإإة ديمقراطيا ، بحكومة سلفادور أليندي المنتخب

نقلاب الـذي قـاده   الانسان بصورة منظمة وعلى نطاق واسع من قبل حكومة الإ
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لاف دون تهمة أو حتجز الأإذ إالجنرال أوغستو بينوشيه التي كانت تدعمه أمريكا، 
يـد  ختفـى العد إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة ، وتعرض العديد للتعذيب والإ

  .1من المعارضين السياسيين
عتراف الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي    إب ، 1975نتهاكات أدت عام هذه الإ

بوجود ممارسات منظمة مـن   01/12/1975المؤرخ في  3448/30قرارها رقم 
حتجاز التعسفي، وأنشأت فريقا عاملا خاصـا معنيـا   التعذيب وسوء المعاملة والإ

شتراك مع اللجنة الأمريكية لحقوق الانسـان التابعـة   بالإبالشيلي وقام هذا الفريق 
خلـص هـذا    1976نتهاكات، وفي سـنة  لمنظمة الدول الأمريكية بتوثيق تلك الإ

لى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن حالات التعذيب إالفريق 
رفـت  عتإنسـانية، وقـد   رتكبتها الحكومة العسكرية بصفتها جرائم ضد الإإالتي 

،في تقرير موجه  1990نتهاكات رسميا سنة حكومة الشيلي المدنية بوقوع هذه الإ
مم المتحدة، وبعد قيام حكومة مدنية منتخبـة  لى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأإ

أنه  1996في تقرير صادر سنة ) دينا( عترفت الاستخبارات الشيلية إفي الشيلي ، 
، كانت تقوم برفع تقاريرها مباشـرة  1977و 1973خلال الفترة الواقعة بين سنة 

لى الجنرال أوغستو بينوشيه عن طريق مديرها الجنرال كونتريراس، وأنه كـان  إ
   2 .عتباره القائد العام لعمليات جهازهإستخبارات بعلى علم بكل ممارسات جهاز الإ

ضـي  صـدر القا أرتكبها الجنرال أوغستو بينوشيه ، إونظرا لبشاعة الجرائم التي 
لقاء القـبض  إ، أمرين ب)Baltazar Garzon( سباني المكلف بقضايا الارهاب الإ

رهاب، وقد أسـس القاضـي كـلا    إبادة وتعذيب وإرتكابه أعمال على بينوشيه، لإ
سبانيا إ 50ختصاص العالمي، نظرا لأن هنالك حوالي الأمرين على أساس مبدأ الإ

الى غايـة   1973للشيلي من سنة  قتلوا ومن بينهم من فقدوا خلال رئاسة بينوشيه
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، فألقي القـبض علـى الجنـرال بينوشـيه فـي بريطانيـا بتـاريخ        1990سنة 
  1. لقاء القبض الذين أصدرهما القاضي الاسبانيإتنفيذا للأمرين ب 16/10/1998

وقد صر قرارين من القضاء البريطاني بخصوص طلب التسليم الذي تقدمت بـه  
كان لصالح بينوشـيه ورفـض تسـليمه     28/10/1998سبانيا، الأول مؤرخ في إ

لغـاء  إسباني، نظرا للحصانة التي يتمتع بها، وتم من خلال هذا القرار للقضاء الإ
سباني ، فقدم مدعي التاج البريطاني طعنا صدر الأمرين الصادرين عن القاضي الإ
ية حصـانة لبينوشـيه   أيرفض  25/11/1998على أساسه قرار جديد مؤرخ في 

  .سبانياليمه لإويأذن بتس
بأنه ) Hoffmanاللورد ( لكن بعض الأصوات تعالت متهمة أحد قضاة الأغلبية  

على علاقة بمنظمة العفو الدولية وبالتالي فقد تدخلت هذه المنظمة فـي المحاكمـة   
  .لغاء القرار الأخير إوكانت طرفا فيها، فطالبوا ب

وقيـف هـذا القـرار    وبالفعل قررت غرفة اللوردات مكونة من خمس لوردات ت 
  .حتراما لمبدأ المحاكمة العادلة إووضعه جانبا ، 

فتم تكوين غرفة من سبع قضاة للنظر مجددا في القضية وبعد مـداولات دامـت   
يكرس القرار المؤرخ فـي   24/03/1999قرابة الشهرين، صدر قرار مؤرخ في 

بينوشـي  عتبر اللوردات أنه لا يوجد مجال للأخد بحصـانة  إذ إ،  25/11/1998
،  1984عتمدتها منظمة الأمم المتحدة سنة إتفاقية مناهضة التعذيب التي إبمقتضى 

سـتوجب  إ،ومنـه  ) سبانيا، بريطانياإالشيلي ، ( ليها الدول الثلاث إنضمت إوالتي 
وأعمـالا  إنسـانية  رتكب جرائم تعـذيب وأعمـالا لا  إنه لأسبانيا تسليم بينوشيه لإ

   2.أخرى
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ختصاص القاضي الداخلي تطبيقا لمبدأ إه مثالا واضحا على هذا وتعد قضية بينوشي
رتكابـه  ختصاص العالمي في محاكمة ممثل رسمي للدولة لم يعد في الخدمة لإالإ

  1. جرائم معاقب عليها دوليا
  
  :قضية  الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش: لفرع الثانيا 

  لى دويلات عدة إمت يوغسلافيا شتراكية تقسنهيار منظومة الدول الإإبعد 
، ثـم  ) صربيا، كرواتيا، الجبل الأسود، البوسنة والهرسك ، سلوفينيا، مقـدونيا ( 

رتكبت مجازر عدة ، خاصة إدخلت تلك الدول في حروب ضد  بعضها البعض و
  .من طرف الصرب ضد المسلمين في البوسنة 

مسـلم   8000,00التـي قتـل فيهـا     1995رتكبت مجزرة سربرينيتشا سنة وقد إ
  2. بوسني، وكذلك من طرف الصرب ضد الكروات

ن محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش تعتبر المـرة  إهذا و
الأولى في التاريخ التي تتم فيها محاكمة رئيس دولة لا يزال في الخدمة عن جرائم 

هيئة التـي قامـت   معاقب عليها طبقا للقانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة ال
  ).المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة( بذلك

ذ أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أمـر  إ
تهامـات أخـرى   إ، وقد توالت عـدة   22/05/1999تهام ضد ميلوزوفيتش في إ

ويمكن حوصلتها في ثلاثة  12/12/2001تهام أخرها كان في إبموجب عدة أوامر 
  :تهامات وهيإ

  .نتهاكات لقوانين وأعراف الحرب في كوسوفوإنسانية وجرائم ضد الإ -1
تفاقيـات جنيـف   نتهاكات خطيـرة لإ إنتهاكات لقوانين وأعراف الحرب، إ -2

 .نسانية في كرواتياوجرائم ضد الإ

                                                 
1
  .نترناتموقع منظمة العفو الدولية على الأ - 
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 تفاقيـات جنيـف  نسانية ، مخالفات خطيرة لإبادة ، جرائم ضد الإإجرائم  -3
  .نتهاكات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب في البوسنةإو

فلأول مرة في التاريخ يتابع رئيس دولة لا يزال في الخدمة عـن جـرائم دوليـة    
  1. رتكبهاإ

رتكب جرائم دولية ضـد شـعبه وضـد    إوقد قررت المحكمة معاقبة المتهم الذي 
 ـ  ى القـادة  جيرانه ، لأنه كان يمارس سلطة مباشرة على الجيش ،وكان يـؤثر عل

  .الصرب في البوسنة بتمويلهم ومنحهم الدعم المادي والسياسي
  
رتكاب المتهم سياسة التطهير العرقـي والقتـل والتعـذيب والسـجن     إوقد تأكد  

خر ، وقـد  أوالهجمات العسكرية وطرد جزء من السكان لضمان غلبة عرق على 
  2.لغائهاتمع الدولي لإعدام ضده لسعي المجستبعاد عقوبة الإإحكم عليه بالمؤبد وتم 

  

  :قضية يروديا ندومباسي: الفرع الثالث

  صدار أمر بالقبض على وزير الشؤون الخارجية الكونغوليإتتعلق هذه القضية ب
، والتي أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا فيمـا يخصـها   " يروديا ندومباسي" 

  .14/02/2002بتاريخ 
من طـرف   17/10/2000الدولية في ولقد رفعت هذه القضية أمام محكمة العدل 

علان إثر إجمهورية الكونغو الديمقراطية مسجل أمام كتابة ضبط المحكمة ، وذلك 
من طرف قاضـي التحقيـق    11/04/2000أمر بالقبض الدولي الصادر بتاريخ 

ضـد وزيـر   ) M.Damien Vandermeorsch(ونائب رئيس محكمة بروكسل 
، ) Yerodia Ndomdasi(لديمقراطيـة  الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغـو ا 

تفاقيـات جنيـف   جرامية تمثلت أولا في مخالفات خطيـرة لإ إرتكب أعمالا إلأنه 
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رتكابـه  تفاقيـات وثانيـا لإ  ضافيين لهذه الإ، والبروتوكلين الإ1949الأربعة لسنة 
رتكابهم نسانية نظرا لقيامه بالتحريض بين قبائل الهوتو والتوتسي لإجرائم ضد الإ

  . 1994زر برواندا سنة المجا
عتمدها القانون البلجيكي بمقتضى القانون الصادر فـي  إكل هذه الأعمال المجرمة 

والمتعلق بقمع الانتهاكـات الخطيـرة    10/02/1999المعدل في  16/06/1993
لغـاء  إيداع طلب أمام المحكمة بهدف نساني، مما دفع بالكونغو لإللقانون الدولي الإ

ق قاعدة قانونية عرفية تتعلق بالحصانة الجنائيـة المطلقـة   أمر القبض ، الذي خر
لوزير الشؤون الخارجية في الخدمة والمساس بمبدأي السـيادة والمسـاواة فـي    

  .السيادة
وبعد فحص المذكرات وسماع الأطراف ومرافعاتهم ، أقرت محكمة العدل الدولية 

، عبارة عن  11/04/2001بأن أمر القبض الصادر عن القاضي البلجيكي بتاريخ 
لتزاماتها في مواجهة الكونغو ، لأنها تجاهلت الحصـانة  خرق من طرف بلجيكا لإ

القضائية والحرمة التي يتمتع بها وزير الشؤون الخارجية الكونغولي وفقا للقـانون  
الدولي، كما أقرت أنه يجب على المملكة البلجيكية ووفقا للوسائل المختـارة مـن   

  .1 ر القانونية للأمر بالقبضلغاء كل الأثاإطرفها ، 
هذا وتجدر الاشارة ، أنه تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية السـالف الـذكر   

مكانيـة لمتابعـة الأشـخاص    إ،يمكن القول أنه هنالك  14/02/2002المؤرخ في 
ذا إختصاص العالمي ، من طرف هيئة قضـائية دوليـة،   الرسميين وفقا لمبدأ الإ

يسي على قاعدة قانونية قادرة على التصدي للقاعدة المتعلقـة  نطوى ميثاقها التأسإ
مـن النظـام    27لغائها أو بتعليقها، كما هو الحال للمادة إما بإبالحصانة الجنائية 

ذ قررت الدول القائمة على هذا النظـام  إولية بروما، دالأساسي للمحكمة الجنائية ال
    2.تفاقيةتعليق هذه القاعدة العرفية لصالح الإ
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  :قضية أرييل شارون: الفرع الرابع 

رتكبهـا أرييـل شـارون    إرفعت دعوى من ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا التي 
في مخيمات اللجوء  16/06/1982سرائيلي بتاريخ للدفاع الإ انذاك وزيرأبوصفه 
عتمـد هـؤلاء الضـحايا مـن     إني في لبنان أمام القضاء البلجيكي، وقد يالفلسط

المعدل فـي   16/06/1993لى القانون البلجيكي الصادر في فلسطينيين ولبنانيين ع
  نسانيوالمتعلق بقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإ 10/02/1999

ذ تكون المحاكم البلجيكية حسب هذا القانون مختصة بالنظر في متابعة مرتكبـي  إ
ض النظر رتكابها وبغإنتهاكات الواردة في ذات القانون، بغض النظر عن مكان الإ

   1.عن جنسية المتهم وجنسية الضحية
وقد رفع الضحايا دعواهم ضد أرييل شارون بوصفه وزير الـدفاع الاسـرائيلي   

سـرائيلية وبعـض   وأموس يارون بوصفه جنرالا في القوات العسكرية الإ, نذاك أ
سرائيلية ومجموعة مـن الناشـطين اللبنـانيين    المسؤولين في القوات العسكرية الإ

ضد اللاجئـين   1982قليم اللبناني سنة رتكابهم على الإسرائيل، لإإنيين مع المتعاو
مـن   01بادة الجنس البشري طبقا للمادة إجرامية تحمل وصف إالفلسطينيين أفعالا 

نسانية طبقا للمادة الأولـى مـن نفـس    قانون العقوبات البلجيكي، وجرائم ضد الإ
طبقا للفقرة الثالثة مـن   1949عام تفاقيات جنيف الأربعة لإالقانون ، وجرائم ضد 

نفس المادة، كما أسست الشكوى على قواعد العرف الدولي والقواعد الأمرة فـي  
  .القانون الدولي

وأن أرييل شارون كان عند رفع الدعوى يؤدي وظيفة رسمية وهي رئيس وزراء 
 2001فـي جويليـة    الا أن قاضي التحقيق البلجيكي فتح تحقيقا قضائيإسرائيل، إ

بشأن مجازر صبرا وشاتيلا ضد أرييل شارون وغيره من كبار المسـؤولين فـي   
  .سرائليةالقوات العسكرية وفي الادارة العسكرية الإ

دفع  23/10/2001أثار دفاع أرييل شارون ويارون خلال الجلسات الابتدائية في 
ن حترام قاعدة الحصانة الجنائية لذوي الصفة الرسمية ، وأإجرائي ، يخص عدم إ
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القانون البلجيكي يتعامل بطريقة غير مشروعة مع الحصانة القضـائية الجنائيـة   
للمسؤولين الأجانب، وقد طعن النائب العام في قرار فتح التحقيق القضـائي ضـد   

تهام البلجيكية في قرار مـؤرخ  أرييل شارون ويارون وغيرهما، فقضت غرفة الإ
شـارون ومـن معـه،     برفض الشكوى المرفوعة ضد أرييل 14/06/2002في 

جـراءات  إتخاد إمؤسسة قرارها على أن المحكمة البلجيكية لا تكون مختصة في 
تخـاد  إقليم البلجيكي حين ذا كان المتهمون موجودين على الإإلا إالمتابعة الجزائية 

ختصاص العالمي في جراءات المتابعة الجزائية ، وبالتالي لا يمكن تطبيق مبدأ الإإ
   1.غياب المشتبه فيه

ستأنفت الأطراف المدنية قرار غرفة الاتهام أمام محكمة النقض البلجيكيـة التـي   إ
بصحة الشكوى المرفوعـة ضـد أرييـل شـارون ،      12/02/2003قضت في 

جراءات تخاد الإقليم البلجيكي ليس شرطا لإعتبرت أن وجود المشتبه فيه على الإإو
تابعة أرييل شـارون لسـبب   عتبرت محكمة النقض أنه لا يمكن مإالجزائية، بينما 

خر هو أن القانون الدولي يمنع الدول متابعة كل من يؤدي وظيفة رسـمية مـن   أ
جزائيا ،ونظرا لأن أرييل شارون كان أثناء رفع الشكوى ضده رئيسـا لـوزراء   

ول درجة تجاوزت قاعدة عرفية دوليـة وهـي الحصـانة    أسرائيل، فان  محكمة إ
  .المعترف بها دوليا

  
 :دماج مبدأ الاختصاص العالمي في قوانين مستقلةإ: الثالمطلب الث

دراج مبدأ الاختصاص العالمي ،فهنالك دول أدرجته بموجب إلقد تباينت الدول في 
قاون دولي خاص ، نظرا لما توليه من أهمية لمكافحة الجرائم الدولية، ومن الدول 

ختصـاص  للإ تفاقيـات الدوليـة المنظمـة   حالة على الإعتمدت على نظام الإإمن 
سناد هذا المبدأ لمحاكمها الوطنية كما سـنتطرق فـي هـذا    إالقضائي العالمي في 

  .فريقية و العربيةدماج هذا المبدأ في بعض التشريعات الإإالمطلب الى 
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  :سن قانون خاص بإدراج مبدأ الإختصاص العالمي نظام: ولالفرع الأ

فـي قانونهـا الـداخلي    ختصاص العالمي دراج مبدأ الإإعملت بعض الدول على 
   1.جراءات الجزائيةبموجب قانون مستقل في تقنين العقوبات ،أو في تقنين الإ

  :وسنذكر منها على سبيل المثال 
  

  :التشريع البلجيكي -1

ختصاص العالمي في التشريع البلجيكي ، بموجب القانون الصادر أدمج مبدأ الإ
لمرتكبة ضـد قواعـد   نتهاكات الخطيرة االمتعلق بردع الإ 16/06/1993في 

جـراءات  نساني، وهو قانون مستقل ولكن ورد في تقنـين الإ القانون الدولي الإ
  .الجزائية البلجيكي 

تفاقيات جنيـف الأربعـة   إنتهاكات المرتكبة ضد يتضمن هذا القانون ، قمع الإ
، وتكرس 08/06/1977ضافيين المؤرخين في والبروتوكوليين الإ 1949لعام 

ختصاص القضائي العالمي للمحاكم الجزائيـة  ن هذا القانون الإالمادة السابعة م
نسـاني، أينمـا   البلجيكية في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد القانون الـدولي الإ 

رتكبت ومهما كانت جنسية الضحية وجنسية المتهم، كما يطبق هذا المبدأ وفقا إ
هـذا   منه على جرائم الحرب ، كمـا نـص   03/01لنفس القانون وفي المادة 

قليم البلجيكي،ودون القانون على متابعة المشتبه فيه حتى في حالة غيابه عن الإ
وجود أية رابطة له مع بلجيكا ، ولا يهم ان كان المشتبه فيه مدنيا أو عسـكريا  

نتهاكات في نزاع مسلح دولي أو غير دولي ، حتـى  رتكبت هذه الإإ، وسواءا 
وبموجب هذا القانون الذي عدل بتاريخ ن لم تكن بلجيكا طرفا في هذا النزاع إو

سرائيلي السابق أرييل شـارون  تمت متابعة  رئيس الوزراء الإ 10/02/1999
  .أمام القضاء البلجيكي

" فـي قضـية    14/02/2002وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 
بموجـب قـانون    10/02/1999، تـم مراجعـة قـانون    " يوريدا ندومباسي
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المعـدل بقـانون    16/06/1993لغاء قـانون  إوبعد ذلك تم  ، 23/04/2003
، اذ يجرم هذا القانون الجـرائم  05/08/2003بموجب قانون  10/02/1999

مكرر ومـا   136الدولية في تقنين العقوبات وتقنين التحقيق الجنائي في المادة 
 ختصاص العالمي فتنظم في تقنينجراءات الخاصة بتطبيق مبدأ الإيليها، أما الإ

   1.جراءات الجزائية ، كعدم تقادم الجرائم الدوليةالإ
  :التشريع الألماني -2

تقنـين جـرائم   "على مشـروع   30/06/2002صادق البرلمان الألماني في  
، الذي يعتمد على دمج الجرائم الدولية وذلـك بموجـب نـص    "القانون الدولي

القـانون   قانوني خاص ينظم تجريمها في القانون الوطني، ولا يشـترط هـذا  
ثبات أية رابطة قانونية بين ألمانيا والجريمة أختصاص العالمي لتطبيق مبدأ الإ
  2.قليمها إالمرتكبة خارج 

جراءات المتابعـة وفقـا   إتخاد إكما يمنح سلطات واسعة لوكيل الفيدرالية في  
ختصاص العالمي من عدمها، ويعترف من خلال المادة الأولـى منـه   لمبدأ الإ

لى جانب جرائم إنسانية ، الجرائم الدولية بما فيها الجرائم صد الإ بالمتابعة ضد
  .بادة الجنس البشري، وكذلك جرائم التعذيبإالحرب وجرائم 

  :التشريع الأمريكي -3

مـن   404ن القانون الأمريكي أدرج مبدأ الاختصاص العالمي فـي القسـم   إ 
)Restatement Third of The foreingn relations law(   
 ـتفاقإذ صادقت الولايات المتحدة الأمريكية على أهم إ  ات القـانون الـدولي   ي

دراج هـذه  إختصاص العالمي، ولقد تـم  نساني التي تنظم في أغلبها مبدأ الإالإ
بادة الجـنس  إتفاقية إيتضمن  1987تفاقيات في القانون الوطني، قانون سنة الإ
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يتضمن  1996كي لعام كما أن قانون جرائم الحرب الأمري 1948البشري لعام 
تفاقيـة  ، والأمـر نفسـه بالنسـبة لإ   1949تفاقيات جنيف لعام إجانبا هاما من 
 113دراجها في تقنين الفيدراليـة فـي الفصـل    إالتي تم  1984التعذيب لعام 

، وهو القانون الذي يمـنح   1994الخاص بجريمة التعذيب بموجب قانون عام 
نظر في جرائم التعذيب بشرط تواجـد  ختصاص الإالمحاكم الجزائية الأمريكية 

  .قليم الأمريكي بصرف النظر عن جنسية الضحية أو المتهمالمشتبه فيه على الإ
، " شـارل تـايلور  "ولقد عرف القضاء الأمريكي عدة متابعات منهـا متابعـة   

رتكبت في ليبيريا على أساس إالرئيس الليبيري السابق عن جرائم التعذيب التي 
، ويلاحظ أن القضـاء الأمريكـي   1994ريمة التعذيب لعام القانون الخاص بج

 .دانة الجزائيةيكتفي أحيانا بالتعويضات المدنية دون الإ

  
  :ات الدوليةيتفاقحالة على الإنظام الإ: الفرع الثاني

دراج مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الوطني في بعض الدول بشكل إيتم 
تفاقيات الدولية والتي تكـون  راف به في الإعتعتماد بمدى الإمستقل ، لكن بالإ

الدولة قد صادقت عليها مع شرط تجريم الأفعال الواردة فيهـا فـي القـانون    
  :الوطني ومنها

  :سبانيالتشريع الإ -1

سباني بموجب القـانون  دماج مبدأ الاختصاص العالمي في التشريع الإإلقد تم 
 23/4جب المادة الذي يمنح بمو 01/07/1985المؤرخ في  06العضوي رقم 

سبانية للنظر في الجـرائم الدوليـة وفقـا لمبـدأ     ختصاص للمحاكم الإمنه الإ
تفاقيات الدولية والمعاهدات التي تصـادق  ختصاص العالمي ، متى قررته الإالإ

جراءات المتابعة وفقـا  إتخاد إوالتي تلزم الدول الأطراف فيها ب سبانيا،إعليها 
   1.ختصاص العالميلمبدأ الإ
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سبانيا كرسـت  إ، أن  1985سباني لعام حظ من خلال القانون العضوي الإويلا
، الذي توبـع  "بينوشيه"ختصاص الجنائي العالمي ، وهذا ما ظهر من قضية الإ
سباني بالرغم من أن الضحايا والمشـتبه فيـه   قليم الإرتكابه جرائم خارج الإلإ

،أصـبح   2009 سبانيا، غير أنه مند تعديل القانون العضوي سـنة إليسوا من 
ما بوجود المشتبه فيه في إسبانيا، إيشترط رابطة فعلية بين الجريمة المرتكبة و

  .سبانياإسبانيا أو أن تكون الضحية من إ
  

  :يطاليالتشريع الإ -2
ختصاص العـالمي  يطالي  مبدأ الإتكرس المادة السابعة من تقنين العقوبات الإ

تفاقيـة  إيطاليا طرفا فـي  إكون في متابعة الجرائم ذات الطابع الدولي عندما ت
يطاليـة  ختصاص العالمي، فتكون المحـاكم الجزائيـة الإ  دولية تكرس مبدأ الإ

تفاقيـات  مختصة تلقائيا في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية التـي تجرمهـا الإ  
   1.يطاليدماجها ضمن القانون الوطني الإإالدولية والتي تم 

ختصاص العالمي، الإ أصة لتطبيق مبديطالي شروطا خاولا يتضمن القانون الإ
تفاقي الدولي في تحديد هذه الشروط ، وعلى القاضي بل يحيل على القانون الإ

تفاقيات الدولية التي تصـادق عليهـا   يطالي  البحث عن هذه الشروط في الإالإ
جراءات المتابعة والمحاكمة ، فلا يشـترط القـانون   إيطاليا لتحقق من صحة إ

يطالي حين تكون المتابعـة بشـأن   قليم الإمشتبه فيه على الإيطالي وجود الالإ
جرائم الحرب ، بينما يتطلب وجوده حينما تكون المتابعـة خاصـة بجريمـة    

  .رهابالتعذيب أو جرائم الإ
تفاقيات الدولية في تقرير  يطالي يحيل على الإبالرغم من أن النظام القانوني الإ

يطالي يعتمـد علـى   لا أن القاضي الإإختصاص العالمي ، التابعة وفق مبدأ الإ
بادة الجنس البشـري فـي تقنـين    إالخاص بتجريم جريمة  1967قانون عام 
لى شرط جنسية الضحايا أو جنسية المتشبه إيطالي ، الذي لا يشير العقوبات الإ
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يطاليـا مبـدأ   إفيهم، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة ، وبـذلك تكـري   
  .بادة الجنس البشريإجريمة  ختصاص العالمي في مواجهةالإ

  

  :التشريع الفرنسي -3
ختصاص العالمي في التشريع الفرنسي بموجـب المـادة   دماج مبدأ الإإلقد تم 
جراءات الجزائية الفرنسي التي تمـنح للمحـاكم الفرنسـية    من تقنين الإ 689

قليم الفرنسي أو فـي  ختصاص العالمي في متابعة الجرائم المرتكبة خارج الإالإ
  1. تفاقيات الدوليةالإ

مـن تقنـين    689/2فقد تم النص على متابعة جريمة التعـذيب فـي المـادة    
دمـاج  إرهـاب بعـد   لمتابعة جريمة الإ 689/3جراءات الجزائية، والمادة الإ
و  689/6، والمـادتين   1977رهاب لعـام  تفاقية الأوربية لردع جريمة الإالإ

 689/9مـا المـادة   أان المـدني،  بالنسبة للأفعال المخالفة لأمن الطير 689/7
  . 1979رهابية بالقنابل لعام تفاقية قمع الهجمات الإإدماج إتخص 

شارة أن التشريع الفرنسي لم يخصص نصا لمتابعة جرائم الحـرب  لإوتجدر ا
ختصاص العالمي ، كما لم يشملها بتجريم خاص بل يعتبرهـا  بموجب مبدأ الإ

  .من جرائم القانون العام
ختصاص العالمي بموجب قـانون  دماج مبدأ الإإالفرنسي أيضا عرف التشريع 

لمواجهة الجرائم المرتكبة في يوغسـلافيا سـابقا منـد سـنة      02/01/1995
منـد سـنة    22/05/1998مؤرخ فـي  ،وفي رواندا بموجب القانون ال1991
لى شرط تقرير المتابعة وفـق نـص   إضافة إ،ويشترط القانون الفرنسي 1993

قليم جراءات الجزائية، وجود المشتبه فيه على الإنين الإقانوني خاص ضمن تق
  .جراءات المتابعة الجزائيةإالفرنسي أثناء قيام 

  
  

                                                 
1- Mikael Benillouche, DroitFrancais  Juridictions nationales et crimes  internationaux éd. Presse 

universitaires de France, p 171.  
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ختصـاص  فريقية والعربية في تطبيق مبدأ الإبعض النماذج الإ: الفرع الثالث 

  :العالمي

 :التشريع الرواندي – 1

انون المـؤرخ فـي   بادة الجنس البشري بموجب القإتفاقية إنضمت رواندا الى إ
التي تم تجريمها بموجب القانون الرواندي العضوي المـؤرخ   12/02/1975
بـادة  إذ تحيل المادة الأولى منه على تعريـف جريمـة   إ،  30/08/1996في 

تفاقية جنيـف  إ، كما صادقت على 1948تفاقية سنة إالجنس البشري الوارد في 
  .بالخاصة بحماية المدنيين في حالة الحر 1949لعام 

 2008 لا سنةإدراجه في رواندا إختصاص القضائي العالمي فلم يتم أما مبدأ الإ
 51/2008تحـت رقـم    09/09/2008بموجب القانون العضوي المؤرخ في 

ختصاص للمحكمة العليا الرواندية في مواجهة الجـرائم الدوليـة   الذي يمنح الإ
تتمثل في وجـود   قليم الرواندي ، شرط توافر ثلاثة شروطالمرتكبة خارج الإ

شتراط وجود أية رابطة بين المشتبه فيه إقليم الرواندي،عدم المشتبه فيه على الإ
  1.ورواندا، كما يشترط أن تكون الجريمة ذات طبيعة دولية عابرة للحدود

   
  :التشريع السنغالي -2

ختصاص العالمي في السنغال ، بمناسبة قضـية  ة تطبيق مبدأ الإللقد ثارت مسأ
التي تمت متابعته فـي السـنغال عـن    " حسين حبري"لتشادي السابق الرئيس ا

عتبـرت محكمـة   إذ إجرائم التعذيب المرتكبة في التشاد خلال فترة رئاسـته، 
،أن القاضي السنغالي  20/03/2001النقض السينغالية في قرارها المؤرخ في 
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نبي قليم السنغالي من طرف أجغير مختص بمتابعة الجرائم المرتكبة خارج الإ
  وضد أجنبي، ولكن عرف القانون السنغالي تعديلا بعد قضية 

يعتـرف   31/01/2007ذ تم تبنـي قـانون مـؤرخ فـي     إ، " حسين حبري"
بادة إجراء تحقيقات قضائية في جرائم إختصاص المحاكم الجزائية السنغالية بإب

قلـيم  نسانية وجرائم الحرب المرتكبة خارج الإالجنس البشري والجرائم ضد الإ
  . 1  07/08/2008السنغالي ، وهو القانون الذي دخل حيز النفاذ في 

  :التشريع الجزائري -3 

مـن   132تحكم علاقة القانون الداخلي الجزائري بالقانون الـدولي ، المـادة    
ات التي يصادق عليها  رئـيس  يتفاقالإ" الدستور الجزائري التي تنص على أن 

، "دستور تسمو عن القوانين الداخليـة الجمهورية ضمن الشروط المحددة في ال
تفاقيات الدوليـة المصـادق عليهـا    مما يعني أن القواعد التي تتضمنها هذه الإ

وز للقاضي الجزائي تطبيقها تلقائيا ، كما يحوز للمواطن التمسك جوالمنشورة ي
   2.بها

تفاقيات جنيف الأربعة إتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر كلا من ومن بين الإ
،  20/06/1960التي صادقت عليهـا الحكومـة المؤقتـة فـي      1949لعام 

، صادقت عليهما الجزائر  1977ضافيين الأول والثاني لعام والبروتوكولين الإ
تفاقية مناهضة التعذيب لعام إ، كما صادقت على 16/08/1989بتحفظ بتاريخ 

 ، ولكن المشرع الجزائري لا يعتـرف صـراحة  16/05/1989بتاريخ  1984
ختصاص العالمي، ولا يمنح للمحاكم الجزائرية هذا المبدأ المنظم فـي  بمبدأ الإ

تفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، ولكنه يحدد شروطا خاصة عند تنظـيم  الإ
تصاص المحاكم الجزائرية في الجرائم المرتكبة خارج الجزائـر، كشـرط   إخ
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جـراء  إائـري عنـد   التجريم المزدوج، وشرط وجود المتهم على التراب الجز
  .المتابعة

  
  :التشريع المصري -4

نساني الخاصة بـالجرائم  ات القانون الدولي الإيتفاقإصادقت مصر على أغلب 
الدولية، غير أن التشريع المصري لا يتضمن نظاما خاصـا لـردع الجـرائم    

ختصاص العالمي للمحاكم الجزائية في متابعة مرتكبـي  الدولية،كما لا ينظم الإ
ولية، وتعتمد مصر على التجريم العام وعلى منهج الموازنـة بـين   الجرائم الد

الجرائم الدولية وجرائم القانون العام، أما فيما يخص تنظيم المتابعة الجزائية ، 
قلـيم  ن المشرع المصري يشترط أن تكون الجريمة الدولية مرتكبة علـى الإ إف

ري وبغـض  قليم المصالمصري، بغض النظر عن وجود المشتبه فيه على الإ
   1.النظر عن جنسيته
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ختصاص القضائي العالمي في مجال القانون الدولي تطبيق مبدأ الإ: الفصل الثاني

  :للبحار

ختصاص القضائي العالمي في مجـال  سنتطرق في هذا الفصل الى تطبيق مبدأ الإ
للقـانون   القانون الدولي للبحار متطرقين في مبحث أول الى التطـور التـاريخي  

الدولي للبحار وتكمن أهمية هذه الدراسة التاريخية في معرفة التأصيل التـاريخي  
للقانون الدولي للبحار المعاصر وظهوره في شكله الحالي، وكذلك المناطق البحرية 

  .1 والأحكام التي تخضع لها كل منطقة بحرية المختلفة حسب القانون الدولي
ختصـاص  ئم البحرية التـي يشـملها مبـدأ الإ   وفي مبحث ثاني نتطرق الى الجرا

العالمي والنتائج المترتبة عليه ثم نتطرق أخيرا للعقبات التي تقف في وجه تطبيـق  
  :بصفة عامة وعليه قسمنا هذا الفصل الى مبحثين هما مبدأ الاختصاص العالمي

تطور القانون الدولي للبحار والمناطق البحريـة المختلفـة وفقـا    : ولالمبحث الأ
  .لقانون الدوليل

ختصاص العـالمي والنتـائج   الجرائم البحرية التي يشملها مبدأ الإ: المبحث الثاني 
  .المترتبة عليه والعقبات التي تقف في طريق تطبيق هذا المبدأ
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والمناطق البحرية المختلفـة وفقـا    تطور القانون الدولي للبحار: ولالمبحث الأ

  :للقانون الدولي

نسان في القـدم يهـتم   قانون الدولي للبحار بتطورات عديدة، فلم يكن الإلقد مر ال
ستعماله في الصـيد ،  إليه عالم مجهول ولم تكن أهميته تتعدى إبالبحر لأنه بالنسبة 

لا أنـه  إوكان ذلك يقتصر على أجزاء بسيطة من الساحل وبوسائل صيد بدائية ، 
ور تكنولوجي ، تطـورت  على مر العصور ونظرا لما حصل من تقدم علمي وتط

ستعمال البحر كطريق يربط أجزاء المعمورة ، يمكن عـن  إوسائل الصيد وأمكن 
   1.ستخدامه كذلك في الأغراض العسكريةإطريقه تبادل المنافع والتجارة ويمكن 

  
يجاد تنظيم دولـي فـي   لى السعي من طرف الدول البحرية لإإوأدى هذا التطور 

ية استغلال الثروات البحرية الحية وغير الحية التي تفاقيات دولية تنظم عملإشكل 
توفرها لها مياه وقيعان البحار المحاذية لأقاليمها وحقوق وواجبات الدول كافة في 

بـدأ  للبحـار  مختلف الأجزاء البحرية وعليه سنقسم دراستنا لتطور القانون الدولي 
  .تفاقيةى المرحلة الإمن المرحلة العرفية التي مر بها تطور هذا القانون مرورا ال

  
  :المرحلة العرفية في تطور القانون الدولي للبحار: المطلب الأول

  .سنتطرق في هذا المطلب للمرحلة الغير إتفاقية في تطور القانون الدولي للبحار
  :تطور القانون الدولي للبحار بداية من القرن الأول الميلادي: الفرع الأول

فيا وعرف في هذه المرحلة تطورات مختلفة ، فقـد  نشأ القانون الدولي للبحار عر
كانت البحار في الفترة التي سبقت ميلاد المسيح عليه السـلام، وحتـى القـرون    

                                                 
1
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،  "كان البحر مفتوحا بطبيعته للجميـع : "" يوليبان"، فبحسب الوسطى حرة للجميع
  . "البحر كالهواء مشتركا لجميع البشر : ""سيلوس"وعند 

أنـا سـيد الأرض   "المشـهور   " انطونيـوس "راطور الروماني ويعتبر قول الامب 
  . 1، خير تعبير عن وضع البحار في ذلك الوقت"والقانون سيد البحار

عند حديثه عن حرية المياه يذكر عـددا مـن الكتـاب    " قروسيوس"ن الفقية إهذا و
، "لا يمكن حرمان أحد مـن الميـاه   :"، الذي حذر من أنه"سيسرو"الرومان ومنهم 

ن عالم المياه حر للجميع، فالطبيعة لم تخلق الشمس والهواء إ" :قوله "  أوفيد" وعن
  ".انما هي هدية عامة تعود لكل المجتمع البشريإوالماء ملكية خاصة ، 

أن البحر وسواحله مشتركة للجميـع، وأن  " وقد سادت في القانون الروماني مقولة 
لحيوانات بما فيها الأسماك لا تعود ن اأالصيد في الأنهار والموانئ حر للجميع ، و

زدياد  أهمية البحار باعتبارها وسيلة للمواصلات التجارية ومصـدرا  إ، ومع "لأحد
  دعاءات الدول بحقها بتملك مساحات واسعة ، فقد كانت فينيسيا إزدادت إللثراء ، 

قبل نهاية القرن الثالث عشر ذات نشاط تجاري عظيم  وتأثير سياسـي  ) البندقية( 
كبير وقوة بحرية مهمة، لذلك أعلنت السيادة على البحـر الأدريـاتيكي بكاملـه ،    
وكانت تفرض الجزية على  السفن المارة منه وتمنعها من المرور عندما تـرفض  

عترفت بذلك الـدول  إذلك، ولقد أجبرت الدول الأخرى على قبول طلبات فينيسا، و
بهة على بحر ليغوريـا، وسـارت   دعاءات مشاإ )جنوا(الأوروبية والبابا، وأعلنت 

دول أخرى من البحر المتوسط في نفس النهج، وحصل الشيء ذاته فـي أوروبـا   
سـكندنافية  دعاءات الـدول الإ إالشرقية من قبل الدانمارك والسويد، ولربما كانت 

   2.همية في التاريخأالأكثر 
  
  

                                                 
  .22ص  2008طبعة سنة  -القاهرة  دار الثقافة للنشر والتوزيع - القانون الدولي للبحار –د الحاج حمود محم .د - 1
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  :تطور القانون الدولي للبحار في القرون الوسطى: الفرع الثاني

سبانيا والبرتغـال، فـدخلت   إالقرون الوسطى تعاظمت القوة البحرية لكل من  في
كتشـافات الجغرافيـة   دعاءات السيطرة على البحار ، خاصة بعد الإإالدولتين في 

في مرسـوم  " سكندر السادسالإ"الكبرى في القرن الخامس عشر ، فقد منح البابا 
لتين، مقسما بينهما المحيط مساحات واسعة لهاتين الدو 1493مارس  04بابوي في 

لـى القطـب   إهما ، في خط ممتد من القطب الشـمالي  نالأطلسي منعا للتصادم بي
لعـام   Tordesillasالجنوبي ، وقد ثبت هذان البلدان هذا التقسيم فـي معاهـدة   

، وفرضا عقوبات على من يبحر في هذه البحار دون رخصة، تتراوح بين 1494
كتشـاف  ستندت الدولتين في ذلك الـى حـق الإ  إد مصادرة البضائع والموت ، وق

خر بعد عـودة  ألى مرسوم بابوي إسبانيا إستناد إضافة الى حتلال والفتح ، بالإوالإ
ولى التي توجهت باكتشاف قارة أمريكا ، منحت كريستوف كولمبس من رحلته الأ

  .1.بموجبه الأرض الجديدة الى اسبانيا
  

 ـ إوبعد ذلك  يطرة علـى جميـع البحـار المحيطـة     دعت بريطانيا بـدورها الس
مبراطورية البريطانية ، وأصدر البابا عدة مراسيم لضمان ممتلكـات الملكـة   بالإ

دعاءات بالسيادة على القسم الأكبر من البحار من قبـل  ، هذه الإ" ليزابت الأولىإ"
ضرار بتجارة  دول أخرى وفـي مقـدمتها   لى الإإالدول التجارية الكبرى ، أدت 

ي كانت أكثر الدول تضررا من هذه العراقيل ، بسبب تعرض تجارتهـا  هولندا الت
مع جزر الهند الشرقية الى الضرر ، وهو ما أدى الى الفوضى وعدم الطمأنينـة  

" ليزابت الأولىإ"لى ظهور فكرة المطالبة بحرية الملاحة في البحار، وقد دافعت إو
يث، كمبـدأ نهـائي مـن    عن حرية البحار بمعناها الحد 1580ملكة بريطانيا عام 

ن البحر والهواء كانا حرين لكل البشرية ولا يمكـن  إ" :مباديء قانون الأمم، بقولها
الحصول على حقوق مانعة عليهما لأية أمة أو شخص، وأن لسفن جميع الأمـم أن  

ستعمال البحر والهواء مشترك لجميـع الأمـم،   إتبحر في المحيط الهادي طالما أن 

                                                 
1
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دعاء بأي حق على المحيط ، طالما أن الطبيعة لا تسـمح  مة الإوأنه لا يمكن لأية أ
  ."بحقوق التملك عليه

  
  
، عادت لتفرض القيـود علـى   " ليزابت الأولىإ"الملكة  لا أن بريطانيا بعد وفاة إ 

، تاركة البحـار البعيـدة حـرة    "البحار الضيقة" و " ةنيالبحار البريطا"الصيد في 
دعاءات الـدانمارك  إعتراف ب، الإ1540يا عام للجميع ، كما رفضت مملكة بولون

   1.بالسيطرة على أجزاء من البحار
  

وقد أثر الفقه في القرون الوسطى في بلورة حرية البحار على لسـان عـدد مـن    
، فقـد رفـض   "دوكاسترو، وفاسكيز مناشكا، وفيتوريا وقروسيوس :" رجاله منهم

ر بين الدول، لأنه لا يملـك حـق   أن يعترف للبابا بحق تقسيم البحا" فيتوريا" القس
غير قابلة للتملك ولا :"تملكها ، ولا حق السيادة عليها ، كما أن البحار حسب قوله 

للسيادة، وهي حرة الاستعمال لجميع الشعوب ، تلك الحرية الناجمـة عـن حـق    
 1356عـام  " فاتيـل "، وقد جاء على لسان " Jus communicationisالاتصال 

ي تدعي ، دون مبرر، الحق المنفرد على البحر وتسند ذلك بالقوة، الأمة الت" :قوله 
تهين جميع الأمم، وبذلك تخرق القانون العام ، ويكون للجميع الحق بالتجمع ضدها 

  ". لمعاقبتها
 

وفي أوائل القرن السابع عشر حاولت هولندا تحويل جزء من ممتلكات الهند الـى  
التي حجزت تلـك   1493سيم البابوية عام أوربا الشمالية، بالرغم من صدور المرا

ذ عينت شركة إلى الخلاف الفقهي المعروف ، إالمنطقة للبرتغاليين، وقد أدى ذلك 
للـدفاع عـن   "  H.Grotuisوس يقروس"الهند الشرقية الهولندية المحامي الشاب 
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في كتاب  1605مصالحها ضد معارضة البرتغاليين ، فكتب قروسيوس دفاعه عام 
  .)De Jure Praedae( ن  قانون الغنائم ضخم بعنوا

تحت عنوان البحر الحـر  ) الفصل الثاني عشر( نشر فصلا منه  1609وفي عام  
)Mare Liberum (  للرد على بريطانيا بمناسبة منعها السفن الهولندية في ذلـك ،

   1.الوقت من الصيد قرب سواحلها
  

كتابات القدماء خاصة منهم  لىإفي دفاعه عن حرية البحار " قروسيوس"ستند إولقد 
الهولنديين على الـدفاع عـن حقـوقهم، حتـى     " قروسيوس"الرومان، وقد شجع 

لى العالم المتمدن من أجل الحريـة الكاملـة لأعـالي    إستخدام القوة، ووجه نداء إب
ستعمال البريء والمنفعة الطبيعية للجميع ، وقد ميـز بـين   البحار ، ومن أجل الإ

أن كل ملكية لا بد "  : لكية العامة وبين ما هو مشترك فقد قالالملكية الخاصة والم
لى أن كل منقول يجـب  إحتلال  الأمر الذي يؤدي لى الحيازة أو الإإمن أن تستند 

شياء التي لا يمكـن  أن يستولى عليه، وغير  المنقول أن يحصر أو يسيج، وأن الأ
لأنها مشتركة للجميـع   ستيلاء عليها أو حصرها لا يمكن أن تصبح ملكا لأحد ،الإ

وأن استعمالها يعود للجنس البشري جميعه وليس الى شعب معين، فالهواء مشترك 
ستعمال ، ونفـس الأمـر   نفراد بالإحتلال وغير قابل للإللجميع، لأنه غير قابل للإ

ينطبق على البحر ، لأنه مشترك للجميع ، وهو غير قابل للتملك وهـو مناسـب   
  " .ض الملاحية والتجارية والصيدستعمال الجميع للأغرالإ
  
تحـت عنـوان    1625أراءه في مؤلف ضخم نشره عام " قروسيوس"وقد كرس  
   2).حقوق الحرب والسلم(
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خلال القرن السـابع عشـر   "  J.Seldenسلدن "وبعد ذلك حاول الفقيه الانكليزي 
قد بين ، ف" قروسيوس"دعاءات البريطانية والرد على زميله الهولندي الدفاع عن الإ

مبراطوريـة فـي جميـع    أن لبريطانيا الحق في السيادة على البحار المحيطة بالإ
لى شواطىء بقية الدول المقابلة لها ، وأنه في العديد من إتجاهات ، حتى تصل الإ

لى تملك إالحالات وفي التاريخ القديم والحديث ، كان البحر موضوع تملك، مشيرا 
مارك والنرويج وبولندا وتركيا للبحار المجاورة لها فينيسيا وجنوا والبرتغال والدان

لبرتون والرومان والانكلوساكسون والنرمانديين كحـالات  إالات حديثة ، والى حك
  .قديمة

ن الدول التي تمنع بقية الناس من الملاحة في بحارها إلا أنه قال في نفس الوقت إ
مكانية تملك البحـار  إه على مع تأكيد" سلدن"نسانية ، أي أن تخل بواجباتها تجاه الإ

كتابه البحر المغلق " سلدن"أهدى  1635يؤكد على حرية الملاحة فيها ، وفي عام 
 )Mare Closum( سنة لأسباب سياسية  15لا بعد إلى الملك ولم بنشر إ.  
حول البحر الحر في نهاية المطاف، فبعد نشر كتابه " قروسيوس "وقد تغلبت أراء  

الشرقية في التجارة في تلك المنطقة، وذلك بموجب معاهـدة   تأكد حق شركة الهند
Antwerp  سـتويل   "، كماورد على لسان اللورد البريطاني  1609عامLord 

Stowl  "في قضية السفينة "Le Louis  " ن لجميـع الأمـم   إ" بقوله  1817عام
  ".الحق المتساوي في الملاحة في الأجزاء غير المستولى عليها من المحيط

  
"  Mariana Floraماريانا فلـورا  "في قضية "  Storyستوري "وعلق القاضي  

نـه  إفي المحيط، وفي وقت السلم ، يتمتع الجميع بالمساواة الكاملة ، " .... بقوله 
ستعمال الجميع وليس لأحد أن يدعي لنفسـه  الطريق المشترك للجميع والمناسب لإ

  1".السمو أو الامتياز المانع فيه

ر مبدأ الحرية في البحار بشكل غير قابل للمناقشة مند نهاية القرن الثامن ستقإولقد 
ستقرار في هذا المبدأ الذي أصبح من مبادئ القانون الـدولي  عشر ، ويعود هذا الإ
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بشكل رئيسي الى عاملين هما سمو البحرية البريطانية غير المنازع فيه ورغبتهـا  
وتوسع المجالات البحرية بسـبب   في ضمان حرية عمل تامة في البحار من جهة،

  .كتشافات الجغرافية الكبرى من جهة أخرىالإ
  

  :تطور القانون الدولي للبحار في العصر الحديث: الفرع الثالث 

تجاه الـذي  لقد سار الفقه والقضاء والتعامل الدولي في القرن العشرين في نفس الإ
الملاحـة فـي البحـار     ،  وهو حرية"قروسيوس" دافع عنه بداية الفقيه الهولندي

دعاء بالسيادة أو التملك لأي جزء من أجزاء البحر العالي وهذا راجـع  ورفض الإ
لتزام ضمان النظام فيها ، فالدولة التي تدعي إلأن حق السيادة على البحار مرتبط ب

السيادة على البحار عليها بالضرورة حماية أمن الملاحة ضد القرصنة، وبما أنه لم 
لدولة الساحلية توفير رقابة فعالة على المجالات البحرية، لذلك لم يعد يكن بمقدور ا

  . 1دعاء السيادة على تلك المجالاتإبامكانها 
عترف للدول بحقوق سيادية على مناطق محـدودة مـن البحـر    إولكن مقابل ذلك 

  .المجاورة لسواحلها، ولكن دون تحديد لطبيعة تلك الحقوق أو سعة تلك الأجزاء
  :تفاقية في تطور القانون الدولي للبحارالمرحلة الإ: لثانيالمطلب ا

سنتطرق في هذا المطلب الى تطور القانون الدولي للبحار بانتقاله من مجموعة من 
لى مجموعة مـن  إبين الدول البحرية الكبرى ، إتباعها القواعد العرفية التي سار 

م هـذا القـانون، بـدأ مـن     تفاقية المكتوبة المتضمنة القواعد التي تحكالقواعد الإ
تفاقيـات جنيـف   إ (تفاقيات الدولية المتخصصةتفاقيات الدولية العامة مرورا بالإالإ

  ).وجمايكا

  :تفاقيات الدولية العامةتطور القانون الدولي للبحار في الإ: الفرع الأول 

لقد تجسد مبدأ حرية البحار ،كأحد المبادئ المميزة للقانون الدولي للبحار بدأ مـن  
، صبة الأمموفي عهد ع) منها 273و 23في المادتين (  1919معاهدة فرساي لعام 

ستمدت فكرة تـدوين قـانون   إ،  1919ففي زمن عصبة الأمم التي تأسست سنة 
خـلال  دون الإ:" من عهد العصبة التي تنص علـى مـايلي   23البحار من المادة 
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يها فيما بعد، ووفقا لأحكـام  تفاقيات الدولية الموجودة أو التي قد يتفق علبأحكام الإ
تفاقيات، يضع أعضاء العصبة حكما لضمان حرية المواصلات في البحـار  تلك الإ

  ".والمرور والمعاملة المتساوية لتجارة جميع أعضاء العصبة والمحافظة عليها
  تتعلقان ب إتفاقيتين مؤتمر دولي تمخض عن  1921وقد عقد في برشلونة عام 

، "ام الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الأهمية الدوليةنظ "و " حرية المرور" 
لى النظام الـدولي للمـوانئ   إالمؤتمر الذي توصل  1923ثم عقد في جنيف عام 

لا أن ذلـك  إعقد أول مؤتمر لتدوين القـانون الـدولي،    1930الدولية، وفي عام 
اريع لتعرض تفاقية دولية ، ولكنه تمكن من وضع مشإالمؤتمر لم يتوصل الى أية 

قليمي ، وقد أكـدت  تفاقية حول مركز البحر الإإعلى الدول للدراسة، منها مشروع 
   1.تفاقيات والمشاريع على حرية البحارجميع تلك الإ

  

عتمدت جمعية القانون الدولي رأيا أساسيا في المادة الأولى من إ، 1926وفي عام 
، وورد في هذه المادة " السلمقوانين الولاية البحرية في زمن  "مشروعها المعنون 

ن جميع الدول ورعاياها يتمتعون إستخدام الأكمل للبحار، فلغرض ضمان الإ" أنه 
بالحرية والمساواة المطلقة في الملاحة والنقل والمواصلات والصناعة والعلم فـي  

  ".وعلى البحر 
أكد معهد القانون الدولي موقف الفقه الحـديث فـي التصـريح     1927وفي عام 

  :يتضمن مبدأ حرية البحر بشكل خاص النتائج التالية"  :لحاليا
حرية الملاحة في البحار العالية، مع الرقابة المانعة للـدول التـي ترفـع     -1

  .تفاق على خلاف ذلكإالسفينة علمها في حالة عدم وجود 
  .حرية المصائد -2
  ." حرية مد الأسلاك المغمورة في البحار العالية -3    
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  : 1958تفاقيات جنيف لعام إتطور القانون الدولي للبحار في : ثاني الفرع ال
  

هتمـت المنظمـة الدوليـة بتـدوين     إ، 1945نشاء منظمة الأمم المتحدة سنة إمند 
وتطوير القانون الدولي بشكل عام وقانون البحار بشكل خـاص ، فكلفـت لجنـة    

ميثاق المنظمة ،  من 13وفق المادة  21/11/1947القانون الدولي التي أنشأت في 
ستطاعت هذه اللجنـة  إتفاقية حول مواضيع البحار ، وقد إعداد مشروع إبدراسة و

تفاقيات دولية تتعلق بقانون البحـار ورفعتهـا للجمعيـة    إعداد مشاريع أربعة إمن 
  .1956العامة للأمم المتحدة عام 

عقد  الى 21/02/1957في ) 11(5.11وقد دعت الجمعية العامة في قرارها رقم  
في جنيف لغرض دراسة قانون البحار، مع الأخد في  1958مؤتمر دبلوماسي عام 

قتصادية والحياتية للمشكلة، نما الجوانب الفنية والإإعتبار ليس الجانب القانوني والإ
  . تفاقية دولية أوأكثر أو بأية وثيقة يراها المؤتمر مناسبةإدراج نتائج أعماله في ولإ

تفاقية البحر الاقليمي والمنطقـة  إ: تفاقيات هي إى عقد أربع لإوقد توصل المؤتمر 
تفاقية الصيد وحماية الموارد الحية في أعالي إتفاقية أعالي البحار ، وإالمتاخمة، و
تفاقية منها تصبح نافـذة المفعـول بعـد    إتفاقية الجرف القاري ، وكل إالبحار ، و

ن العام للأمم المتحدة ، وقـد  نضمام لدى الأميإوثيقة  22يداع إيوما من  30مرور 
أن أعالي البحار مفتوحة لجميع " تفاقية أعالي البحار في مادتها الثانية على إأكدت 

  ..."الدول ، ولا يجوز لأية دولة أن تدعي شرعا السيادة على أي جزء منها
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: قسمت البحر الى المناطق البحرية التاليـة  1958تفاقيات جنيف لعام إوعليه فان 
قليمية، المنطقة المتاخمة، الجرف القاري و أعالي البحـار  الداخلية، المياه الإالمياه 

   1.كأساس لتنظيم حقوق وواجبات كافة الدول في تلك الأجزاء
، خولـت الجمعيـة    1958كـانون الأول   10في ) 13( 1307وفي قرارها رقم 

 ـ إالعامة للأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدعوة  ول قـانون  لى مؤتمر ثـان ح
البحار لدراسة مسألتي تحديد مدى البحر الاقليمي وحدود الصيد ، اللتين لم يتوصل 

 17تفاق بشأنهما، وقد عقد المؤتمر في جنيف في الفترة مـن  إالمؤتمر الأول الى 
لا أنه لم يتوصل الـى أيـة نتيجـة بشـأن المواضـيع      إ،  1960أفريل  27لى إ

  .المعروضة عليه
  :1982تفاقية جمايكا لعام إفي ر القانون الدولي للبحار تطو:  الفرع الثالث

  

طار زمني تميـز بـالحرب   إفي  1958تفاقيات جنيف الأربعة لعام إلقد وضعت 
الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي، وفي وقت كانت فيه أغلـب دول العـالم   

تفاقيات إ ن دول العالم الثالث لم تشارك في وضعإحتلال ، وعليه فالثالث تحت الإ
  .جنيف الأربعة ولم تدافع فيها عن مصالحها 

ستقلت أغلب دول العالم الثالث ، كما عرف العلم المزيد من إوفي بداية الستينات  
فـي اللجنـة   "  Pardoبـاردو  "مام ذلك الأمر طرح سفير مالطا السيد أالتقدم ، و

عتبار ثروات إرة قتراحا بضروإ، 1967الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
نسانية، قيعان البحار والمحيطات فيما وراء الولاية الوطنية للدول تراثا مشتركا للإ

وقد أيدت الفكرة بالاجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقـم  
  .1967كانون الأول عام  18المؤرخ في  2340/22

تحـت   –ة للأمـم المتحـدة   أصدرت الجمعية العام 1970ديسمبر عام  17وفي  
لى عقد مؤتمر لقـانون  إدعت فيه  2750/25قرارا رقم  –ضغط دول العالم الثالث

، وفعلا بدأت أول دورة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالـث لقـانون    1973البحار عام 
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نتهت الدورة الأخيرة للمؤتمر في شهر مارس عـام  إ، و 1973البحار في نوفمبر 
الأمم المتحدة لقانون البحار التي جرى التوقيع عليهـا فـي   تفاقية إعتماد إب 1982

   1.من نفس العام) ديسمير( مونتيقوباي بجمايكا في كانون الأول 
  
  

    :نذكر منها مايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إومما ورد في ديباجة 
  .تفاقية أن الدول الأطراف في هذه الإ" 
اهم المتبادل والتعاون، كـل المسـائل   ذ تحدوها الرغبة في أن تسوى ، بروح التفإ

تفاقية بوصفها مساهمة ذ تدرك المغزى التاريخي لهذه الإإالمتصلة بقانون البحار، و
  .هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء

ذ تلاحظ أن التطورات التي حدتث مند مؤتمري الأمم المتحدة لقـانون البحـار   إو
تفاقيـة جديـدة   إقد أبرزت الحاجة الى  1960و 1958جنيف عامي المعقودين في 

عـن طريـق هـذه     ذ ترغب في أن تطـور، إو ....انون البحار مقبولة عمومالق
الذي أعلنت فيـه   17/12/1970المبادئ الواردة في القرار المؤرخ في  ,الإتفاقية

قـاع البحـار    الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا ، من بين ما أعلنته ، أن منطقة
والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الولاية الوطنية، هي ومواردهـا تـراث   

نسـانية  ستغلالها يجب أن يكـون لصـالح الإ  إستكشافها وإنسانية، وأن مشترك للإ
  .2 جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول

ققت في هـذه  ذ تؤمن بأن عملية تدوين قانون البحار وتطويره التدريجي التي تحإو
تفاقية، ستساهم في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بـين جميـع   الإ

قتصـادي  الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم الإ
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جتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة فـي  والإ
  ... ".الميثاق

  : "على مايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إمن  87ت المادة هذا ونص
أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أم غير ساحلية، وتمـارس   -1 

تفاقيـة وقواعـد القـانون    حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الإ
 ـ دول السـاحلية  الدولي الأخرى، وتشتمل فيما تشتمل عليه ، بالنسبة الى كل من ال

  :وغير الساحلية على ما يلي
  .حرية الملاحة - أ

 .حرية التحليق-ب

حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة رهنا بمراعـاة الجـزء   -ج
 .السادس

ت المسموح بها بموجب أصطناعية وغيرها من المنشقامة الجزر الإإحرية -د
 .القانون الدولي رهنا بمراعاة الجزء السادس

 .2يد الأسماك رهنا بمراعاة الشروط المبينة في الفرع حرية ص-ه

 .حرية البحث العلمي رهنا بمراعاة الجزئين السادس والثالث عشر-و

يـلاء المراعـاة الواجبـة    إتمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع  -2
عتبـار  لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار ، وكذلك الإ

تفاقية من حقوق فيمـا يتعلـق بالأنشـطة فـي     تنص عليه هذه الإالواجب لما 
  ."المنطقة

على مبدأ حرية أعالي البحـار   1982تفاقية جمايكا لعام إمن  89وقد أكدت المادة 
خضاع أي جزء من أعـالي البحـار   إلايجوز لأية دولة شرعا أن تدعي ": بقولها

تفاقية من مـدى الجـرف   ، ولكن مع التأكيد على هذه الحرية، وسعت الإ"لسيادتها
  .قتصادية الخالصةالقاري وأنشأت منطقة بحرية جديدة هي المنطقة الإ
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الميـاه  : البحر الى المناطق البحرية التالية 1982تفاقية جمايكا لعام إوعليه قسمت 
قليمية، المنطقة المتاخمة، الجـرف القـاري و أعـالي البحـار     الداخلية، المياه الإ

   1.ة الاقتصادية الخالصةضافة الى المنطقبالإ
ويمكن القول أن هنالك فكرتين قانونيتين سيطرتا وما تـزالان علـى المجـالات    
البحرية ، هما فكرة الحرية وفكرة التملك أو السيادة، يحل بعضهما محل بعض أو 

حداهما بديلة عن الأخرى أو تتعايشان عبر مراحل التاريخ المختلفة، وقـد  إتكون 
" البحـر الحـر  " فـي  " قروسيوس"لفقيهين الكبيرين  الهولندي تجسدتا في أفكار ا

، وفي الأفكار اللاحقة التي ظهرت بعد تلك "البحر المغلق" في " سلدن"نجليزي والإ
قتصـادية بالدرجـة   ختلافات الفقهية، وتكمن وراء هاتين الفكرتين العوامـل الإ الإ

   2.الأولى ، ثم العوامل السياسية والفنية فيما بعد
  

  :1982تفاقية جمايكا لعام إالمجالات البحرية المختلفة حسب : طلب الثالثالم

لـى المنـاطق   إقسمت البحر  1982تفاقية جمايكا لعام إشرنا أن ألقد سبق لنا وأن 
قليمية، المنطقة المتاخمة، الجرف القاري ، المياه الداخلية، المياه الإ: البحرية التالية

عالي البحار أو البحر العالي وعليه سنتطرق لكـل  قتصادية الخالصة ، أالمنطقة الإ
  .منطقة من هذه المناطق على حدى

  

  :الداخلية هالميا: الفرع الأول

ليها سيادة الدولة هي تلك الميـاه القريبـة مـن    إمتدت إن أول مسطحات بحرية إ
الساحل، والتي أطلق عليها تسمية المياه الداخلية، وهي التي تقع داخل الخط الـذي  

قليمي، وعلى ذلك يدخل ضمن عداد المياه الداخلية مياه بتداءا منه البحر الإإ يقاس
قليم الدولة ، وقـد  إالأنهار والخلجان والموانئ والبحيرات والقنوات التي تقع داخل 
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يدخل في جزء من البحر محاذي للشاطئ ولصيق به ينتهي عند الخط الذي يبـدأ  
   1.قليمية الخالصةمنه قياس المياه الإ

قليم الدولة وتباشر الدولة عليـه جميـع   إوتعتبر المياه الداخلية جزءا لا يتجزء من 
قليمها، وللدولة أن تمارس سـيادتها  ختصاصاتها وسلطاتها المقررة لها بالنسبة لإإ

على ما يوجد في هذه المياه من سفن وأشخاص، ويترتب علـى ذلـك أن الدولـة    
ن الأجنبية من دخول هذه الميـاه، أو أن  رادتها منع السفإالساحلية يمكنها وبمحض 

تفاقية إتحتكر لنفسها ورعاياها الملاحة فيها ولا يقيدها في ذلك سوى ما قد يرد في 
  .رتبطت بهاإتكون قد 

ويمكننا تعريف المياه الداخلية من الناحية الجغرافية ومن الناحية القانونية ، فمـن  
المالحة أو العذبة التي تقع بأكملها داخل كافة المياه " الناحية الجغرافية تعرف بأنها

  ." قليم الدولة ، وتقع بكاملها عليهإقليم البري للدولة، وهي بذلك تكون جزءا من الإ
  
ذلك الحيز من البحـر المنحصـر بـين    :" أما تعريفها من الناحية القانونية فهي  

ر قليمـي ، فضـلا عـن الأنهـا    الشاطئ وخط الأساس الذي يقاس منه البحر الإ
   2." والخلجان والموانئ والمراسي والقنوات والبحار المغلقة وشبه المغلقة

  

  :" على مايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إمن  08هذا ونصت المادة 
باستثاء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، تشكل المياه الواقعة على  -1

لميـاه  قليمي جـزءا مـن ا  الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإ
  .الداخلية للدولة

  

 07حيث يؤدي تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة  -2   
لى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، إ
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ينطبق على تلك المياه حق المرور البريء كما هو منصـوص عليـه فـي هـذه     
  ".الاتفاقية

  
  :المياد الأقليمية أو البحر الاقليمي: ثانيالفرع ال

قليمية بأنها تلك المنطقة البحرية غاية فـي الحساسـية التـي    يعرف الفقه المياه الإ
كانت ولا تزال تشكل حجر الزاوية في العلاقات التي يعنـى بتنظيمهـا القـانون    

تعـددت  الدولي للبحار، فضلا عن المنازعات الدولية التي ثارت بشأنها وعليه فقد 
قليمية قبل أن يتم تعريفها تعريفا قانونيا موحدا بموجـب  التعريفات الفقية للمياه الإ

  .تفاقيات الدوليةالإ
" قليمي بأنه فنذكر على سبيل المثال بعض التعريفات الفقهية التي عرفت البحر الإ

ذلـك  أنـه  "، أو "قليم البري للدولة الساحلية ذلك الجزء من أعالي البحار التابع للإ
   1." قليم البري للدولة الذي تغمره المياه المغلقةالجزء من الإ

النطاق "التي تعرفه بأنه "  Gautier"في حين عرفه البعض الأخر ومنهم الأستاذة 
، "قتصادية من جهة الأخرىالبحري الواقع بين المياه الداخلية من جهة والمنطقة الإ

اه المحصورة بين المياه الداخليـة مـن   شريط المي" فيرى بأنه"  Gidel" أما الفقيه
  ".جهة وأعالي البحار من جهة أخرى

عتماد معيار الحقـوق  إقليمي بخر من الفقه يستند في تعريفه للبحر الإوالبعض الأ
التي تتمتع بها الدولة على هذا الحيز من البحر، اذ يشكل البحر الاقليمي المنطقـة  

دعاء بهذه الحقوق على والتي لا يمكن الإالتي تثبت للدولة عليها جملة من الحقوق 
الذي يعرف "  فوشي"تجاه الفقيه الفرنسي المناطق البحرية الأخرى ، يتزعم هذا الإ

قليم والـذي يثبـت عليـه    جزء البحر الممتد من سواحل الإ" البحر الاقليمي بأنه 
   2".قليم جملة من الحقوقلصاحب الإ
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كأول صك  1958تفاقية جنيف لعام إ،فبدأ من  أما التعريف القانوني للمياه الاقليمية
دولي يتناولها بالتعريف والتي تناولت موضوع البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة ، 

قليمهـا البـري   إتمتد سيادة الدولة خارج :" ذ نصت المادة الأولى منها على مايليإ
سـم البحـر   إليهـا ب إلى منطقة من البحر محادية لشواطئها يشار إومياها الداخلية 

  ."قليميالإ
، والتي بموجب  1982لعام ) تفاقية جمايكاإ(تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إأما 

تفاقيات جنيف الأربعة حـول قـانون البحـار    إنهاء العمل بإمنها تم  311المادة 
  :منها كمايلي 2قليمي في المادة فقد عرفت البحر الإ 1958المبرمة عام 

  
  
"  

قليمها البـري ومياههـا الداخليـة، أو    إدولة الساحلية خارج تمتد سيادة ال -1
لى حـزام بحـري ملاصـق    إذا كانت دولة أرخبيلية، إخبيلية رمياهها الأ

  .قليمييعرف بالبحر الإ
لى قاعـه  إقليمي وكذلك لى الحيز الجوي فوق البحر الإإتمتد هذه السيادة  -2

 .وباطن أرضه

تفاقية نا بمراعاة أحكام هذه الإقليمي رهتمارس هذه السيادة على البحر الإ -3
 ".وغيرها من قواعد القانون الدولي

  
قد أضـاف الميـاه    1982تفاقية عام إشارة أن التعريف الوارد في وتجدر الإ

ستعماله عبارة إ، فضلا عن  1958تفاقية عام إلى التعريف الوارد بإالأرخبيلية 
   1.الدولة الساحلية عوض عبارة الدولة فحسب

 ـ إقليمية أو مداها فقد تحديد عرض المياه الإأما بخصوص  ختلاف إختلف فيـه، ب
قليميـة  إمـتلاك الدولـة لميـاه    إالتطور الذي عرفه المجتمع الدولي ، فبداية كان 
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تجاه السائد في بداية الأمر، لذلك لـم يخضـع تحديـد    لأهداف أمنية ، كان هو الإ
فاع عنها، حيث كانـت  مكانية الدإرتبط بإعرضها لأي قياس في باديء الأمر، بل 

الدولة الساحلية تبسط نفوذها على كل المناطق التي يمكن الدفاع عنهـا بواسـطة   
  1".طلقة المدفع"لذلك سميت هذه القاعدة بقاعدة , المدفع، من التحصينات الساحلية

   
قليميـة  صطلح أن المياه الإإأميال ،  03عتبارا من أن المدفع كان مداه لايتجاوز إو

  .أميال بحرية من خط الأساس 03لى إتمتد 
بمناسبة المفاوضات بين  1610ن نظرية المدفع الشهيرة ظهرت لأول مرة عام إو

نذاك بريطانيا وهولندا، ثم وردت في المرسوم الملكي الهولندي أالقوتين البحريتين 
، صـاحب كتـاب   " فان باين كارشوك"، ويعد الفقيه الهولندي 1671الصادر عام 

أول من أسس لهذه النظرية على صعيد ) De Domino Maris(  المجال البحري
سلطة الدولة تنتهي في النقطة التي تنتهي فيهـا قـوة   " الفقه وله المقولة المشهورة

  ".أسلحتها
قليمية تزايدت بسرعة ، ولم تعـد تتحـدد بتلـك    لكن مصالح الدول في المياه الإ 

قتصادية والتجارية دورا بـارزا  المصالح الأمنية الدفاعية ، بل أصبح للمصالح الإ
تفاقيـة  ، ومنهـا الإ  1958تفاقيات جنيف الأربعة لعام إبرام إفي تحديدها ، وعند 

تفاقية نظمـت أهـم   قليمي والمنطقة المتاخمة ورغم أن هذه الإالخاصة بالبحر الإ
قليمـي أو  تسـاع البحـر الإ  إلا أنها لم تحدد إقليمي ، الجوانب المتعلقة بالبحر الإ

  .قة المتاخمةالمنط
، نجحت فـي  1982لعام ) تفاقية جمايكاإ(الأمم المتحدة لقانون البحار تفاقية إولكن 

قليمي، وهـذا مـا   تساع البحر الإإميلا بحريا، كسقف  12جمع الدول حول مدى 
لكل دولة الحق في أن تحـدد عـرض   :" تفاقية بقولهامن الإ 03نصت عليه المادة 

ميلا بحريا مقيسة مـن خطـوط الأسـاس     12اوز قليمي بمسافة لا تتجبحرها الإ
  ."تفاقيةالمقررة وفقا لهذه الإ
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، يتـيح   1982تفاقية جمايكا لعـام  إقليمي الوارد في ن النظام القانوني للبحر الإإو
قليمي ، فللدولة الساحلية مباشرة جملة مـن  للدولة الساحلية السيادة على بحرها الإ

قتصـادي أو فـي مجـال الضـبط     ل الإختصاصات الخالصة سواءا في المجاالإ
والبوليس، وهو ما كرسه القضاء الدولي في مناسبات عدة منها القرار الصادرعن 

، بين ألبانيا "مضيق كورفو"في قضية  09/04/1949محكمة العدل الدولية بتاريخ 
ختصاصات الوظيفية ن الدولة الساحلية تمارس جملة من الإأوبريطانيا العظمى، و

   1:في الميادين التاليةبصفة حصرية 
  .الصيد البحري -1
 .قليميستغلال الثروات الباطنية للبحر الإإالبحث العلمي و -2

  .الجمارك -3
  .الحفاظ على الصحة العمومية -4
  .دارية وتسيير الملاحةة الإبالرقا -5

  :2بنصها على مايلي 1982تفاقية عام إمن  21وهذا ما نصت عليه المادة 
"  
تفاقية وغيرها مـن قواعـد   ا لأحكام هذه الإللدولة الساحلية أن تعتمد طبق -1

قليمي ، القانون الدولي، قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإ
  :تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها

  .سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري-أ
 حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافـق -ب

 .أو المنشأت

 .حماية الكابلات وخطوط الأنابيب-ج

 .حفظ  الموارد الحية للبحر-د

 .منع حرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك-ه

                                                 
1
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 .فضه والسيطرة عليهحالحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع ثلوتها و-و

 .البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي-ز

منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضربيبة أو المتعلقة -ح
 .بالهجرة أو الصحة

لا تنطبق هذه القوانين والأنظمة على تصميم السـفن الأجنبيـة أو بنائهـا     -2
عمـال قواعـد أو   إذا كان الغرض منهـا  إلا إأومعداتها أو تكوين طاقمها 
  .معايير دولية مقبولة عموما

  .علان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة لة الساحلية الإتعلن الدو -3
تمتثل السفن الأجنبية التي تمارس حق المـرور البـريء خـلال البحـر      -4

قليمي لجميع هذه القوانين والأنظمة الدولية المقبولة عموما بشأن منـع  الإ
  ".المصادمات في البحر

قليمـي مقيـدة   قة على بحرها الإوعليه نستنتج أن الدولة الساحلية لديها سيادة مطل
  .بحق المرور البريء لسفن الدول الأجنبية

  :المنطقة المتاخمة: الفرع الثالث

  

ختصاص الدولة يتوقف عند الميـاه  إحسب أحكام قانون البحار الكلاسيكي، كان  
قليمية، لأنها كانت تحادي أعالي البحار ، باستثناء حالات خاصة ، مثـل حـق   الإ

قليمي والشخصي، ولكن ختصاص شبه الإالي البحار، أو ممارسة الإالمتابعة في أع
نتيجة التطور الذي شهده القطاع، زحف ذلك الأمر الى عدة مناطق تمارس فيهـا  

ختصاصاتها من بينها المنطقة المتاخمة أو اللصيقة وسـميت كـذلك   إالدولة بعض 
   1.ة بعد هذه الأخيرةقليمية أو محاذاتها لها فهي تأتي مباشرالمياه الإبلتصاقها لإ
الكاتب الفرنسي كان من أوائل منشيء نظرية هذه المنطقة ، "  جيدال"ويظهر أن  

ولكن المهم أن الفقه الحديث متفق حول كون سيادة الدولة الكاملة تتوقف عند المياه 
  .قتطاع من أعالي البحارإلا إقليمية ، وما المناطق التي تليها الإ

                                                 
1� ��س��Aن  .د - 1O4 -   H���  .231ص   - ال1&ج3 ال
  



 76

  
  
  
  
  
ة ليست لها سيادة عليها ، بل يقتصر حقها على ممارسة بعـض  وعليه فان الدول 

   1.ختصاصات ذات الأهداف الخاصةالإ

  
  ":على مايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إمن  33وفي هذا الصدد تنص المادة 

  
قليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإ  -1

  :ة من أجلأن تمارس سيطرتها اللازم
منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أوالضريبية أو المتعلقـة بـالهجرة أو   -أ

  .قليميقليمها أو بحرها الإإالصحة داخل 
علاه حصـل داخـل   أالمعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة -ب
 .قليميقليمها أو بحرها الإإ

ميلا بحريا من خطوط  24لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة الى أبعد من  -2
  ."قليميالأساس التي يقاس منها عرض البحر الإ

ميلا بحريا تبدأ مع انتهـاء البحـر    12وعليه فان عرض المنطقة المتاخمة هو   
  .ميلا بحريا كذلك 12قليمي الذي يقدر عرضه ب الإ
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  :الجرف القاري: الفرع الرابع 

  

ولـى المطالبـات التـي عنيـت     على حسب بعض فقهاء القانون الدولي، فان أ  
بالاستئثار ببعض الثروات البحرية التي يحتوي عليها ما يسمى حاليـا بـالجرف   
القاري، ظهرت  خلال القرن السادس قبل الميلاد ، وكانت تتعلق بحقـول اللؤلـؤ   

لك ظهر بعض الفقهاء الذين وضعوا أولى الأسس الفقهية لهـذه  ذوالمرجان، وبعد 
، فهو يـرى أن مـن حـق    " De Vattelدو فاتيل "الفرنسي  المنطقة ومنهم الفقيه

الشعوب التي تعيش على البحر تملك منتجاته وأن تعتبرها مـن ملحقـات الأٍرض   
أما في الممارسة الدولية والقانون الموضوعي ، فيعتبر القـانون   ,التي تعيش عليها

لتـي  ، أول التشـريعات ا  1811لعام  The British Colonial Actالبريطاني 
سـتقطبت بريطانيـا   إطار قانوني لموارد الجرف القـاري، حيـث   إعنيت بوضع 

بموجبه ولايتها وسيطرتها على حقول محار اللؤلؤ التي يزخر بها قاع البحر على 
أميال من الساحل، مع الترخيص للسـفن العامـة    03لى مسافة إساحل سريلانكا 

  .جد في هذه المياهالبريطانية بملاحقة وتوقيف أية سفينة أجنبية تتوا
دعاءاتهـا  إهي الدولة الرائدة والسابقة في بسـط سـيطرتها و  كذلك تعد بريطانيا 

السيادية على الموارد التي يزخر بها باطن الجرف القاري، عندما قامت باصـدار  
 1858فـي أوت   Cornwell Submarine Mine Actقانون المناجم البحـري  

م والموارد المعدنية الموجودة تحـت البحـر   عتبر كافة المناجإوهو القانون الذي 
   1.قليميا للتاج البريطانيإالمفتوح ملكا 

على يد عـالم   1916ستعمال لمصطلح الجرف القاري كان عام إويرجح أن أول 
قترح على المؤتمر الـوطني  إ، الذي " Odon de Buenأودون دي بوان "البحار 

 البحر الذي أطلق عليه تسمية  لحاق ذلك الجزء منإالفرنسي للصيد ، أن يقوم ب

، والذي تعـيش علـى باطنـه    ) Plataforma Continentalالجرف القاري ( 
  .قليمي لى البحر الإإستهلاك البشري الأنواع البحرية الصالحة لإ
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برام كل إأما في مجال العلاقات الدولية، فلم تبرز فكرة الجرف القاري الا بمناسبة 
، علما أن 26/02/1942في  Pariaتفاقية باريا إمي بمن بريطانيا وفنزويلا، ما س

خليج باريا يفصل بين فنزويلا وجزيرة ترينتي التابعـة للتـاج البريطـاني، وأن    
تفقـت  إالجرف القاري في هذه المنطقة يشكل وحدة جغرافية متواصلة ، وعليـه  

الدولتان على تحديد نصيب كل واحدة منهما في هذه المنطقة، هذا وتركـت هـذه   
ذ يعتبرها البعض رغمها بقائهـا  إتفاقية أثرا عميقا فيما يتعلق بالجرف القاري، لإا

تفاقيـات  طارها الثنائي الضيق، المصدر الأصلي والميثاق الرسمي لسائر الإإفي 
   1.الدولية التي عنت لاحقا بموضوع الجرف القاري

حدى هاتـه  إ، تم تنظيم الجرف القاري في  1958تفاقيات جنيف لعام إبرام إوبعد 
تفاقيـة الجـرف   إعتمدت المادة الأولى مـن  إتفاقيات، ولتحديد الجرف القاري الإ

مـن   67عتمدته لجنة القانون الـدولي فـي المـادة    إالقاري ،نفس التعريف الذي 
تفاقية قد أخدت بالمعيار الجيولـوجي  ، وعليه تكون الإ1956مشروع تقنينها لسنة 

متر عنـد نقطـة    200ط عمق المياه هو ذ أن متوسإفي تعريف الجرف القاري، 
نحدار القاري، فضلا عن ذلك فان هـذا العمـق   ضمحلال الجرف القاري وبدأ الإإ

   2.نذاكأستعمال التقنية المتاحة إستغلال موارد الجرف القاري بإيسمح ب
  

تفاقية جمايكـا  إبرام طار مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي مهد لإإوفي 
، شكل موضوع الجرف القاري أهم جوانب تلك المناقشات ، وعرفـت  1982لعام 

  .تجاهينإالمناقشات 
حتفاظ بنظام خاص بالجرف القاري في وجود نظـام  الأول ينادي بعدم جدوى الإ 

قتصادية الخالصة، الذي يكفل للدولة حقوقا سيادية خالصة علـى قـاع   المنطقة الإ
لى ذلك الحـد أو  إتد الجرف القاري مإميل بحري، سواءا  200لى إالبحر وباطنه 
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نقص عليه، وهو الطرح الذي يكفل عدم الاعتداء على المنطقة الدولية التي تعتبـر  
  .نسانيةلإتراثا مشتركا ل

  
  

  

حتفاظ بنظام الجرف القاري، مع التطوير فيـه  ما الفريق الثاني ، فيرى وجوب الإأ
 تمتلك جرفا قاريـا علـى   وهي الدول التي لا .، بحيث يشمل كافة الحافة القارية

   1.متدادات بسيطةإطلاق أو يكون جرفها القاري ذو الإ
تفاقية جمايكا إمن  76وعليه خرج المؤتمر الثالث بصيغة توافقية وردت في المادة 

  " :، التي جاء فيها مايلي 1982لعام 
يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة  -1

قليم تلك متداد الطبيعي لإقليمي في جميع أنحاء الإلى ما وراء بحرها الإإتمتد  التي
ميل بحري  200لى مسافة إالدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو 

ذا لـم يكـن الطـرف    ا إقليميمن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإ
  .فةلى تلك المساإالخارجي للحافة القارية يمتد 

لى ماوراء الحدود المنصوص عليها إلا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية -2
  .6الى  4في الفقرات 

ف لمتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتأتشمل الحافة القارية الإ-3
رتفاع، ولكنها لا تشمل القـاع  من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والإ

  .....".رتفاعات متطاولة ولا باطن أرضهإمحيط بما فيه من العميق لل
   
أما حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري، فالدولة الساحلية  تمارس حقوقهـا   

  .ستغلال ثرواته الطبيعيةإستكشاف وإعلى جرفها القاري بغرض 
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ا أنهـا  وهذا يعني أن الحقوق السيادية  تنصب على الاستكشاف والاستغلال، وبم 

ن الدولة الساحلية تستأثر بها، وعليه ففي حالـة عـدم قيامهـا    إحقوق سيادية ، ف
  .ستكشاف، فلا يمكن لأي أحد القيام بذلك دون موافقتها الصريحةو الإأستغلال بالإ

خر بل تتمتع بهـا  أجراء أعلان خاص، أو أي إلى إكما أن هذه الحقوق لا تحتاج  
   1.قليمهالإ اتدادمإالدولة تلقائيا بموجب كونها 

  
  :"على مايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إمن  77هذا وتنص المادة 

تمارس الدولة الساحلية على الجرف القـاري حقوقـا سـيادية لأغـراض      -1
  .ستغلال موارده الطبيعيةإستكشافه وإ
ذا لـم تقـم الدولـة    إخالصة بمعنى أنه  1ليها في الفقرة إن الحقوق المشار إ -2

ستغلال موارده الطبيعية فلا يجـوز  إو أاف الجرف القاري ستكشإالساحلية ب
  .لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية

حتلال فعلـي أو  إلا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على  -3
  .علان صريحإحكمي ولا على أي 

الجزء من المـوارد المعدنيـة   ليها في هذا إتتألف الموارد الطبيعية المشار  -4
لـى  إضـافة  وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضـها وبالإ 

لى الأنواع الأبدة، أي الكائنـات التـي تكـون فـي     إالكائنات الحية التي تنتمي 
ما غير متحركة وموجودة على قاع البحـر أو  أالمرحلة التي يمكن جنيها فيها، 

لا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحـر  إالحركة  تحته ، أو غير قادرة على
  ." أو باطن أرضه
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  :قتصادية الخالصةالمنطقة الإ: الفرع الخامس

ليه الفكر القانوني حاليـا  إأخر ما وصل  ،قتصادية الخالصةتمثل فكرة المنطقة الإ 
را عن لى مسافة تبعد كثيإقليمية لمواجهة مطالب الدول الساحلية في مد ولايتها الإ

   1958.1تفاقيات جنيف لعام إما سبق وأن أقرت لها 
مريكا اللاتينية هي السباقة بمطالبها حول المنطقة خـارج الميـاه   أفقد كانت دول 

 1947فأعلنت الشيلي في جوان  ،ختصاص الوطني الكلاسيكيقليمية وخارج الإالإ
ميـل   200لـى  إ ،"المياه التي تعلـوه "متداد سيادتها على الجرف القاري وعلى إ

ي ذلك علـى مبـررات قانونيـة وأخـرى     نطلاقا من سواحلها مستندة فإ ،بحري
الـذي لا تخالفـه    ،1939علان بنما لعـام  إويقع ضمن الأولى خاصة  ،قتصاديةإ

علان الرئيس الأمريكي ترومـان لعـام   إوكذلك  ،ولاتتعارض معه مطالب الشيلي
تجـاه  إسفن الصـيد الأوربيـة ب  قتصادية فتتعلق بتسابق أما المبررات الإ ، 1945

ستخراج الزيـوت مـن الحيتـان    إللصيد و ،سواحلها وبالقرب من القطب الجنوبي
وكل ذلك بسبب نقص الأغدية بعـد الحـرب العالميـة     ،بواسطة السفن المصانع

   2.الثانية
غيـر أن   ،كوادورو البرازيل وغيرها من الدولقتدت بالشيلي كل من البيرو والإإو

الطبيعة القانونية لهذه المنطقة والتعابير المستعملة حول انت تختلف هذه المطالب ك
وبعضـهم تحـدث    ،قليميةوشبه هذه المنطقة بالمياه الإ ،فمنهم من طالب بالسيادة ،

 11/10/1964بينما تحدث المرسوم الرئاسي الأرجنتيني في  ،عن التراث الوطني
  .عن المياه التي تعلو الجرف القاري
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لأول مرة في جـانفي   ،بمفهومها القانوني الحالي كرة هذه المنطقة ولقد عبر عن ف
ممثل كينيا خلال الـدورة السـنوية للجنـة القانونيـة     ، " Njenga "السيد 1971

والـذي   ،عاصمة سـريلانكا   التي عقدت في كولومبو ،ستشارية الأفروأسيويةالإ
أذون وتصـاريح  صور الفكرة على أنها منطقة تختص فيها الدولة الساحلية بمنح 

ختصاص قتراح يتضمن تعريفا عاما وأكثر شمولا لإإوتقديم نفس المنذوب ب ،الصيد
وذلك أمام نفس الدورة التي عقدت فـي لاغـوس    ،دولة الساحل على هذه المنطقة

  :حيث قرر أن  ،1972بنيجيريا في جانفي 
الص على ختصاص خإيكون للدولة الساحلية عليها  ،قتصادية الخالصةالمنطقة الإ "

   1."كافة الموارد البيولوجية والمعدنية
  
  

 ،فريقيـا إلـى  إمريكا اللاتينية أنتقال هذه الفكرة من إف ،أما على الصعيد العالمي 
فهـذا   ،سرعان ما لقيت صداها لدى بقية دول العالم حتى التي كانت معارض لها

بعض الـدول   ذ أعلنتإ ،سياويةوبقية الدول الأ ،المد سرعان ما وصل الى أوروبا
ميل بحري على  200لى إ 50نشائها لمناطق صيد تراوح مداها بين إالأورروبية 

النرويج وكذلك الحال بالنسبة لليابان وبعدها كنـدا  ،يسلنداإ ،السويد ،غرار بريطانيا
   2.والولايات المتحدة الأمريكية

قة واقعـة  منط"  قتصادية الخالصة على أنهاهذا ويعرف الفقه المعاصر المنطقة الإ
ميل بحـري مـن    200ى أكثر من إولا تمتد  ،قليمي وملاصقة له وراء البحر الإ

كما عرفها البعض الأخر  ،"قليميخطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإ
قليمية للدولة السـاحلية وتمتـد   مساحة من أعالي البحار ملاصقة للمياه الإ"  بأنها

  ." خارجها
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:" على مـايلي  1982تفاقية جمايكا لقانون البحار لعام إن م 55هذا وتنص المادة 
 ،قليمي وملاصقة لهقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإالمنطقة الإ

وبموجبـه تخضـع حقـوق     ،يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء
ذات الصلة من  الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام

  ."تفاقيةهذه الإ
  

قتصـادية  لا تمتد المنطقـة الإ :" تفاقية على مايليمن نفس الإ 57كما تنص المادة 
ميل بحري من خطوط الأساس التـي يقـاس منهـا     200لى أكثر من إالخالصة 

  ."قليميعرض البحر الإ
 ،الخالصـة قتصادية لتزامات في المنطقة الإإن الدولة الساحلية لديها حقوق وإهذا و

 56نصت عليها المـادة  من الحقوق  فبالنسبة للحقوق تتمتع الدولة الساحلية بجملة
  "  :كمايلي 1982تفاقية جمايكا لعام إمن 
  :قتصادية الخالصة للدولة الساحلية في المنطقة الإ -1
الحيـة منهـا    ،ستغلال الموارد الطبيعية إستكشاف وإحقوق سيادية لغرض  -أ   

لمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفـظ هـذه   ل ،وغير الحية
 سـتغلال ستكشـاف والإ وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للإ ،دارتهاإالموارد و

  .نتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياحإك ،قتصاديين للمنطقةالإ
فاقيـة  تولاية على وجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هـذه الإ  -ب

  :فيما يتعلق بمايلي
  .ت والتركيباتأصطناعية والمنشستعمال الجزر الإإقامة وإ -    
  .البحث العلمي البحري -    
  ... ".حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها  -    

قتصادية الخالصة قتتمثل علـى وجـه   أما واجبات الدولة الساحلية في المنطقة الإ
من  75الى  58المادتين  الفقرة الاخيرة و 56للمواد الخصوص فيمايلي وهذا طبقا 

  :1982تفاقية جمايكا لعام إ
  .قتصادية الخالصةعدم مصادرة حقوق الدول الأخرى في المنطقة الإ -1
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 .قتصادية الخالصةعاقة الملاحة الدولية في المنطقة الإلتزام بعدم إالإ -2

 .ستغلال الثروات الطبيعية الحيةإدارة إلتزام بحسن الإ -3

 .لتزام بحماية البيئة البحريةالإ -4

 .قتصادية الخالصةلتزام بتعيين حدود المنطقة الإالإ -5

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلنظام قانوني حددته إذا تخضع إن هذه المنطقة 
ختصاصـات الدولـة السـاحلية وحقـوق     إيشتمل على بيان حقوق و 1982لسنة 

   1. وحريات الدول الأخرى
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  :أعالي البحار: الفرع السادس

  

حيث سيطرت أنذاك علـى   ،بتداءا من القرون الوسطى سادت فكرة البحر المغلقإ
سـتمرت  وإ ،سـبانيا والبرتغـال  إبعض الدول وعلى رأسها  ،المحيطات والبحار

ولكن نظرا لأهمية البحر في النقل والتنقل لأنه يشكل  ،الوضعية لما يقارب القرنين
بدأت نظرية البحر المغلق  ،قتصاديةإولأسباب أمنية و ،حة الكرة الأرضيةمسا 2/3

بـل   ،المجال لنظرية البحر المفتوح الذي لا يمكن تملكه من طرف أية دولة حتزي
ية من هولندا ثم اوكان ذلك تحت ضغط عدة دول بد ،ستعمال الجميع هو خاضع لإ

  1.فرنسا
التي بموجبهـا   ،"طلقة المدفع"قاعدة ستقرت الأمور في القرن الثامن عشر على إو

وما تبقى من بحار يخضع  ،قليميةإأميال بحرية كمياه  03تنفرد الدولة الساحلية ب 
  . "قروسيوس "لمبدأ حرية أعالي البحار وهو المبدأ الذي دافع عليه الفقيه الهولندي 

 ـإو لا خلاف في أن وصف أعالي البحار يمتد  ي لا لى كافة المساحات البحرية الت
ختصاص ما إوليس لأية دولة أي حق مطلق في مباشرة  ،تخضع لسيادة أية دولة 

   2.ستيلاء أو وضع اليدخضاع جزء منه لسيطرتها تحت سند الإإعليه أو 
  

لا أن هـذه القواعـد   إ ،الي البحر ترسخ في قواعد عرفيـة عرغم أن مبدأ حرية أ
والحريات  ،رالي البحتعريف أعابتطور خضعت لتطوير مستمر عبر الوقت وذلك 

يجاد قواعد إتجاه إوكان ذلك التطور يصب دائما في  ،ستثناءات الواردة عليهاثم الإ
  .حكاماإأكثر 
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على أن أعالي البحار تشمل كل المساحات البحرية  ،ستقر الفقه إفبالنسبة للتعريف 

بنـاءا علـى    وذلك ،قليمية للدول الساحليةالتي تقع خارج المياه الداخلية والمياه الإ
   1958.1تفاقية أعالي البحار لعام إالعرف وعلى المادة الأولى من 

تفاقية جمايكا لعام إمن  86ذ تنص المادة إ ،لكن النظام الجديد تجاوز هذا التعريف
تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحـر التـي لا   "  :على مايلي 1982

 ،قليمي أو المياه الداخلية لدولة ماالبحر الإقتصادية الخالصة أو تشملها المنطقة الإ
  .أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية

نتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الـدول فـي   إولا يترتب على هذه المادة أي 
  ."58قتصادية الخالصة وفقا للمادة المنطقة الإ

  
ن أعالي البحار مفتوحة لسفن الذي مفاده أ ،ن أعالي البحار تخضع لمبدأ الحريةإو

وهي حرية تمارس وفقا لقواعد القـانون   ،بما في ذلك الدول الحبيسة ،جميع الدول
نابيـب  حرية مـد الأ  ،حرية الملاحة والطيران: وتشمل على الخصوص ،الدولي

حريـة الصـيد وحريـة     ،نشاء الأجهزة اللازمة لذلكوالكوابل على قاع البحر وإ
مكانية القيام بمنـاورات  إمن هذه الحريات عرفيا حرية ويدخل ض ،البحث العلمي

جـراء  إ نستراليا وزيلنـدا الجديـدة أ  أعتبرت كل من إوقد  ،وتدريبات وغيرها 
   2.التجارب النووية في عرض البحر يمس بهذه الحريات
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ختصاص الوطني لا تخضع للإ ،ن السفن في أعالي البحارإوضمانا لهذه الحريات ف
مـع أن ذلـك يخضـع لـبعض      ،ي تحمل علمها أو لدولة التسـجيل للدول التلا إ

ستثناءات المتمثلة في حق المتابعة أو المطاردة الحثيثة في أعالي البحار لضبط الإ
  .1 وتوقيف ومحاكمة سفن القرصنة وتجارة الرقيق والمخدرات والتلوث

   " :تفاقية جمايكا لقانون البحار على مايليإمن  87هذا وتنص المادة 
 ،سـاحلية كانـت أو غيـر سـاحلية     ،عالي البحار مفتوحة لجميع الدولأ -1

تفاقيـة  وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هـذه الإ 
لى كل مـن  إوتشتمل فيما تشتمل بالنسبة  ،وقواعد القانون الدولي الأخرى

  :الدول الساحلية وغير الساحلية على
  .حرية الملاحة - أ
 .تحليقحرية ال-ب          

    حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة رهنا بمراعاة -ج      
 .الجزء السادس           

  ت المسموح بها  أة وغيرها من المنشصطناعيقامة الجزر الإإحرية -د      
 .بموجب القانون الدولي رهنا بمراعاة الجزء السادس       

 .2اة الشروط المبينة في الفرع حرية صيد الأسماك  رهنا بمراع-ه     

 .حرية البحث العلمي رهنا بمراعاة الجزئين السادس والثالث عشر-و         

يلاء المراعـاة الواجبـة   إتمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع  - 2
عتبـار  وكـذلك الإ  ،لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار

تفاقية من حقوق فيمـا يتعلـق بالأنشـطة فـي     الإ الواجب لما تنص عليه هذه
  ."المنطقة

خضـاع  إلايجوز لأية دولة شرعا أن تدعي :" على مايلي 89كما تنص المادة    
  " . أي جزء من أعالي البحار لسيادتها
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 ختصاص العالمي والنتـائج الجرائم البحرية التي يشملها مبدأ الإ: المبحث الثاني
  :هتي تعترضوالعوائق ال المترتبة عليه

ختصـاص  سنخصص هذا المبحث للجرائم البحرية المختلفة التي يشملها مبـدأ الإ 
بدأ من جريمة القرصنة البحرية التي هي أهم جريمة يشملها هذا  ،القضائي العالمي

ثم نتائج  ،سندرسها في مطلب أول كلها  جرائم بحرية أخرىكما أن هناك  ،المبدأ
وكمطلب ثالث سـنتطرق  ،كمطلب ثان  لدولي للبحارتطبيق هذا المبدأ في القانون ا

  .ختصاص العالميالعوائق التي تعترض تطبيق مبدأ الإلى إ
  

  :ختصاص العالميرية التي يشملها مبدأ الإالجرائم البح :المطلب الأول

ختصـاص  سنتطرق في هذا المطلب للجرائم البحرية المختلفة التي يشملها مبدأ الإ
عتبارها أم جريمة بجرية إب ،سهاب إالقرصنة البحرية ب متطرقين لجريمة ،العالمي

تجار الغيـر المشـروع   مرورا بجريمة الإ ،ختصاص العالمييطبق عليها مبدأ الإ
ذاعـي غيـر   وجريمة البـث الإ  ،بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أعالي البحار

  .ثم جريمة تجارة الرقيق ،المصرح به في أعالي البحار
  :ة القرصنة البحريةجريم: الفرع الأول

التي باتت تشكل تهديدا  ،تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة
وخاصة في ظل  ،ولأمن المجتمع الدولي ،لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبة

  .قتصادية والسياسية السائدة حالياالظروف الإ
قتصادية التـي تسـتبدل   نة الإكالقرص ،وتتخد جريمة القرصنة عموما أشكالا شتى

والقرصنة الثقافية التي تتمثل في سرقة الممتلكات التي يشـملها   ،المنافسة بالسرقة
عادة نشر المؤلفات إفضلا عن  ،التراث التاريخي أو الفني أو المعماري لشعب ما

لى القرصـنة الحديثـة   إوصولا  ،والأعمال الفنية أو الفكرية بصورة غير شرعية
  .1لكترونيةة الإوهي القرصن
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أو  وهنالك كذلك القرصنة الكلاسيكية التي يمارس فيها العنف بحق ركاب سـفينة 
أو للتأثير في الرأي  ،تخاد مواقف سياسية معينة أو لإ ،طائرة للمطالبة بفدية مادية

   .العام
التطور التاريخي لهذه الجريمـة  هذا وسنتطرق لجريمة القرصنة البحرية بدراسة 

  .ثارها من جهة أخرىأيف هذه الجريمة وأركانها وصورها وتعرمن جهة و
  :التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية: أولا 

ولـيس أدل   ،تعد جريمة القرصنة البحرية من أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية 
منها فـي   79ية في سورة الكهف في الأ ،من ذلك أنها وردت في القران الكريم 

عليه السلام مع الخضر في قوله تعالى بعد بسـم االله الـرحمن    قصة سيدنا موسى
وقد ذكـر   ،صدق االله العظيم "  وكان ورائهم ملك يأخد كل سفينة غصبا:" الرحيم 

وهذا يدل على وجود أعمـال غيـر    ،أنه ملك من الظلمة -رحمه االله –بن كثير إ
   1.لادمشروعة تعترض الملاحة ووسائل النقل في البحر مند ما قبل المي

  :نشأة القرصنة البحرية -1

سـنة قبـل    3000لى أكثر مـن  إيرجح بعض الباحثين تاريخ القرصنة البحرية 
أما بالنسبة للتسمية فتشـير الوثـائق الـى     ،هذا من حيث وجود الجريمة ،الميلاد

بواسـطة   ،سنة قبل الميلاد 140ستخدام مصطلح القرصنة لأول مرة مند حوالي إ
   2."وليبيسب"المؤرخ الروماني 
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منها  ،لى وجود وثائق تاريخية قديمة إ ،كرزستيوف ويلزينسكي  رخكما يشر المؤ
مند عهـد   ،سنة قبل الميلاد  1350ى عام إمخطوطة على لوح من الطين ترجع 

تدل على أعمال القرصنة في البحر الأبـيض المتوسـط   ،  "  أخناتون "الفرعون 
 ،لقرصنة البحرية في البحر الأبيض المتوسـط وقد تزايدت أعمال ا ،فريقياإوشمال 

وحدتث غارات متكررة من قبل القراصنة على السفن التجاريـة اليونانيـة فـي    
طـلاق سـراح   إوأصبحت تدفع فدية مقابل  ،القرنين السادس والسابع قبل الميلاد 

وبعد ذلك وفي حوالي القرن الثالث قبل الميلاد لجأ بعض  ،بعض التجار اليونانيين
تقاءا إلى التعاون مع القراصنة إ ،م المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسطحكا

س ووقد كانـت جزيـرة رود   ،نئهم والشرهم ولتوفير شيء من الحماية لسفنهم وم
كما تعرضت التجارة الفينيقيـة واليونانيـة    ،هي مأوى القراصنة في هذه الحقبة 

نية جادة للتخلص مـن القراصـنة    ولم يكن هنالك ،والرومانية لغارات القراصنة 
لأنهم كانوا يمدون الأسواق بالعبيد وتجري المعاملات التجارية بما يغتصبونه مـن  

  .بضائع يجلبونها الى الساحل
  :القرصنة البحرية في القرون الوسطى -2

ستمرت أعمال القرصنة بعد ميلاد المسيح عليه السلام على نحـو قريـب مـن    إ
سـتمرار  إرغم  ،نتشار في البحر الأبيض المتوسطالإ أوضاعها من قبله من حيث

وفي هذه الفترة وجود أقدم  ،الحملات الرومانية التي تعمل على محاربة القراصنة 
والذي كتب تعريف  ،" بلوتارش  "تعريف للقرصنة البحرية من المؤرخ الروماني 

ن يهاجمون بأنهم أولئك الذي :"ذ وصف القراصنة إميلادي  100القرصنة في العام 
  ." ولكن أيضا المدن البحرية ،دون وضع قانوني ليس السفن فقط 

لى القرن الثالـث مـيلادي   إغريقية القديمة التي تعود حدى الروايات الإإوتذكر  
قصص وروايات عن حوادث تتعرض لها الرحلات البحرية من عمليـات سـرقة   

  .1عتداء وتعذيبإو
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حتفـل الطاغيـة   إذ إ ،في القرن الرابع لى نشاط القراصنةغوتشير بعض النقوش  
في ليسبوس لتحريره عدد من سـكان أثينـا الـذين أسـروا بواسـطة       " ميثيامنا"

   .القراصنة
بعد الميلاد ظهر في شمال أوروبا أشهر القراصنة فـي هـذه    800وحوالي سنة 

 ،السـويد حاليا (وهم المعروفون باسم الفايكينج من شعوب شمال أوروبا  ،الحقبة 
نكليـزي  كتسحوا بحر البلطيق والقنال الإإالذين  موه ،)فنلندا ،النرويج  ،انماركالد

شتهر الفايكنج بالعنف والقسـوة والنهـب   إكما  ،للميلاد 1100و 800بين عامي 
لـى  إوفتحوا الطريـق   ،غتصاب وتوغلوا في الأراضي الروسية وأسسوا مدناوالإ

سـتولوا علـى منطقـة    إو وحاربوا في شـمال فرنسـا   ،)سطنبولإ(القسطنطينية 
شـارل   "مع ملك فرنسـا   911ستقروا هناك بموجب معاهدة عام إو ،النورماندي 

سـكندنافية  مبراطوريـة الإ وبحلول القرن الحادي عشر أسس الفايكينج الإ ،"الثالث
  . مكونة من السويد و الدانمارك و النرويج 

المغاوير  فـي   أو،يين ون بالغزاة البحريين الأندلسكما ساهم القراصنة أو من يسم
وكـانوا يشـتغلون    ،حدى مدن الأندلسإوهي  ،للهجرة  212سنة  " أقريطش"فتح 

ن الأعمال التي كانوا إو ،يطاليا وفرنسا وصقلية بالنهب على السواحل الجنوبية لإ
  .لم تكن تتم بموافقة رسمية من حكومة قرطبة في ذلك الوقت ،يقومون بها 

رت القرصنة ظه ،رية في البحر الأبيض المتوسط بفترة نتشار القرصنة البحإوبعد 
تتزايـد منـد نهايـة     ت وبدأ ،نهيار السلطة المركزية بالصينإسيا عند أفي شرق 

تخدام سفن كبيرة لتنفيذ إسب ،على طول سواحل الصين  ،القرن الثالث عشر ميلادي
  مبراطور الصينيقام الإ 1433لى إ 1405وخلال الفترة من عام  ،مهامها

" Zeng " 1.بعدة رحلات لفرض النظام والسلام في مناطقه   
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  :القرصنة في العصر الحديث -3

 ،بدأت مرحلة جديدة للقرصـنة البحريـة   ،مند بداية القرن السادس عشر الميلادي
ذ زادت القرصـنة شـعبية   إ ،لى منتصف القرن التاسع عشـر مـيلادي  إمتدت إ
ذ أمكن صناعة السفن الكبيرة والسـريعة  إلى تطور التقنية إويعود ذلك  ،نتشاراإو

زدهـرت الحركـة   إستعمار والتوسـع و وبدأت حقبة الإ ،التي تعتمد على الطاقة 
ن ألـى  إويذهب بعض الباحثين  ،التجارية ونقل البضائع والذهب بين أنحاء العالم 

سـتعماري  فعنـد بدايـة المـد الإ    ،هذه الفترة تشكل العصر الـذهبي للقرصـنة  
 ،"وليام الثالث"وفي عهد الملك  ،البريطانية في القرن السادس عشر مبراطوريةللإ

غـارة  قامت سفن القراصنة البريطانيين بصفة مستمرة بالإ ،ملك بريطانيا وهولندا
وكانوا يحصـلون علـى    ،سبانية تحت الحماية البريطانية على السفن التجارية الإ

بـل   ،يئا من الشرعية تضفي على نشاطهم ش ،تراخيص من الحكومة البريطانية 
ستئجار هؤلاء القراصنة للقتال في الحـرب  إلى إلجأت بريطانيا في بعض الأحيان 

نجلترا وهولندا وفرنسـا  إوقد عملت  ، 1714ى عام إل 1701سبانيا من عام إضد 
نشـاء مسـتعمرات فـي    لدعم محـاولاتهم لإ  ،على توظيف الكثير من القراصنة 

سـبانيا فـي هـذه    إستأترث بهـا  إالثروات التي ستيلاء على بعض للإ ،الكاريبي 
   1.المناطق

وعملت على  ، )بالقرصنة المباحة(ستعانت فرنسا بالقراصنة تحت ما أسمته كما إ
مثل التعليمـات التـي    ،عطائهم تراخيص تخولهم ممارسة نشاطهم تحت رعايتهاإ

القراصنة ذ أصبح إ ، 1854تضمنتها أحد القرارات الملكية الفرنسية الصادرة عام 
وزودت فرنسا قراصنة طـرابلس   ،يمثلون مصالح ملك فرنسا في جزيرة مدغشقر

   2.بجوازات فرنسية في سبيل التأثير عليهم
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مبراطورية العثمانية كما ظهرت القرصنة في سواحل شمال افريقيا بعد سيطرة الإ
) رسالأخوين عـروج وبربـو  ( خاصة بعد مساعدة الأتراك  ،على هذه المنطقة 

وقد كان يطلق  ، 1527سبانية على الجزائر عام زائريين في صد الحملات الإللج
وقـد تزايـدت    ،)Corsairs(على القراصنة في هذه المنطقة اسـم الكورسـيس   

ستعماري الغربي قامت الـدول  الإلأنه عندما بدأ المد  ،القرصنة في هذه المنطقة 
ستعانة بالقراصـنة  فيها الإ سلامية في هذه المنطقة بمواجهته بشتى الوسائل بماالإ

وكانوا يستعملون السفن الشراعية  ،وكان معظمهم من الجزائر وتونس  ،ين يالبحر
وتطور نشاطهم وقوتهم في تلك الفترة فأصبحت الدول الغربية مجبـرة   ،الضخمة 

ولكن لم يستمر دفع الفديـة مطـولا    ،بدفع الفدية لهم مقابل سلامة سفنها التجارية 
 ،براطورية العثمانية بدفع فدية أكبرإلى مطالبة حاكم الجزائر التابع للاإلك ذويعود 

 ،فريقـي  وقامت بمحاصرة الساحل الإ ،مريكية ذلك فرفضت الولايات المتحدة الأ
جبـار حـاكم   إسفن أمريكية ب 10قامت قوة عسكرية مكونة من  1815وفي عام 

ريكية تقضي بعـدم دفـع أي   متفاقية مع الولايات المتحدة الأإعلى توقيع  ،الجزائر
بمحاربة مراكز القراصـنة فـي    1816نجلترا وهولندا عام إوقامت كل من  ،فدية

   1.نهاء الفدية التي كانت تدفع لهمإسواحل الجزائر وتحجيم نشاطهم و
الصـينية وفـي    نتشرت القرصنة البحرية في الشرق الأقصى قبالة السواحلإكما 

لعديد من عصابات القراصنة وكانـت تسـلب   نتشرت فيها امستعمرة مكاو التي إ
لا أنه مع نمو السلطة المركزية القوية في اليابـان  إ ،التجار الهولنديين والصينيين 

نحسار القرصنة فـي هـذه   إلى إنتشار الدوريات البحرية أدى ذلك إوفي الصين و
  .المناطق بداية القرن التاسع عشر
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  :الحاضر لى الوقتإالقرصنة من العصر الحديث  -4

كانت القرصـنة   ،مند منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
الذي نـص علـى حصـانة     ، 1856علان باريس في عام إفبعد  ،نادرة الحدوث

علان ويعتبر هذا الإ ،ستثناء المركبات البحريةإبضائع الأعداء بمراكب المحايدين ب
الدولية التي بدلت لمحاربة تجارة العبيد ومع الجهود  ، ) للقرصنة المباحة (لغاءا إ

فريقيا وأمريكا ووجود الدوريات البحرية الحربية في مناطق المحيط الأطلسي إبين 
وتعاون الدول الكبرى على مكافحة القرصنة تلاشـت   ،والكاريبي والمحيط الهادي

ن نظرا لجدية محاربة الدول الكبرى لها بعد أ،  1954القرصنة البحرية حتى عام 
وهي التي كانت تدعمها قبل ذلك وتستعين بها فـي فتـرات    ،لاحظت خطورتها 

سابقة ولم يوجد منها سوى بعض الهجمات الغامضة التي تتعـرض لهـا السـفن    
   1.التجارية

ثم عادت القرصنة البحرية من جديد في منتصف القرن العشرين وتحديـدا بعـد   
شكل عصابات منظمة تتخد من  ذ ظهرت علىإ ،1945الحرب العالمية الثانية عام 

 ،وتهاجم سفن النقل والصيد والتجارة معتمدة على القوة والعنف  ،البحار ملاذا لها
وزاد انتشارها في الثمانينات من القرن العشـرين و   ،وبصور أبشع من ذي قبل 

 ،سياوفي جنوب شرق أ ،أصبحت تتكرر في مناطق عديدة من العالم كبحر الصين
ندونيسيا وفي سـواحل  أحل سنغافورة وتايلندا والفلبين وفيتنام وكمضيق ملقة وسوا

  .وفي أمريكا الجنوبية خصوصا سواحل البرازيل ،فريقيا خاصة الصومالإشرق 
ات مـن  نخر في حقبة التسـعي ألى إستمرت القرصنة البحرية في تزايد من عام إو

مال سـنة  في الصو "سياد بري"الرئيس   مخاصة بعد سقوط نظا ،القرن العشرين
من للقراصنة لغياب أية حكومة هنالك تمنع ألى ملاذ إذ تحول الصومال إ ، 1991

وتعرضت عدة سفن تجارية أجنبية للقرصنة مـن طـرف القراصـنة     ،نشاطهم 
  .خصوصا الصين وليبيريا وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا  ،الصوماليين 
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واحل الصومال من قبـل  ختطاف قبالة سكما تعرضت باخرة تجارية جزائرية للإ
لا بعد مرور إفراج عن السفينة وطاقمها ولم يتم الإ 2011قراصنة صوماليين سنة 

  .سنة  كاملة
  

حصائيات وتقارير المنظمـة البحريـة   إوفي مطلع القرن الحادي والعشرين تؤكد 
 2000و 1999ذ بلغت الزيادة بـين سـنة   إزدياد الظاهرة مدى إ) (IMOالدولية 
حادثـة   452كما بلغت عدد الحالات التي أبلغت عنها المنظمة  ،)%52( ميلادي 
    1.خرألى إوتتفاوت  هذه النسبة من عام  ،2003في عام 

  
شارة أنه أمام تزايد أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح قبالـة  هذا وتجدر الإ

وما تنطوي عليه من تهديـد لأمـن الملاحـة     ،فريقيا إسواحل الصومال وشرق 
فقـد   ،مما ينعكس بالضرورة على السلم الـدولي   ،ية في المنطقة وسلامتها البحر

أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات الدولية بخصـوص القرصـنة   
 15في  1814القرار رقم : قبالة السواحل الصومالية في مدد زمنية متقاربة وهي 

في  1838رقم   والقرار ، 2008جوان  2في  1816والقرار رقم  ، 2008ماي 
وهذه القرارات صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة  ، 2008أوت  7

ستخدام القوة في القضايا التي يرى مجلس الأمن أنها تهدد إالأمم المتحدة الذي يتيح 
لى حجم القلق الدولي من تنـامي  إوتشير مجمل القرارات  ،السلم والأمن الدوليين

منطقة خليج عدن وسواحل الصومال وتهديدها لأمـن   أعمال القرصنة البحرية في
ستقرار والتأثير السلبي في التجارة علـى المسـتوى   الملاحة الدولية وزعزعة الإ

نسانية التي يقدمها برنامج يصال المساعدات الإإوفي  ،قليمي والدولي الوطني والإ
لملاحظ أن هـذه  ولكن ا ،لى الصومال إالغداء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة 

لى موضـوع  إلا أنها لم تتطرق إ ،ها لأعمال القرصنة نتداإالقرارات مع شجبها و
  .القرصنة بشكل صريح 
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ومطالبـة   ،قتصرت على ذكر حماية القوافل البحرية لبرنامج الغداء العالمي إذ إ 
ن جراءات اللازمة لحماية السفتخاد الإإنتقالية في الصومال بتحادية الإالحكومة الإ

كما أنها لم تقدم توصـيفا   ،يصالها إلى الصومال وإالمشاركة في نقل المساعدات 
كتفى بالنص على أن التحقيق في أمـر الأشـخاص   إو ،يحدد مسؤولية القراصنة 

المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومقاضاتهم 
   1.نسان وق الإينبغي أن تتم وفقا لقواعد القانون الدولي لحق

  :تعريف جريمة القرصنة البحرية :ثانيا 

عند   ،لا يوجد تعريف جامع مانع متفق عليه لجريمة القرصنة البحرية على السفن
ويعود ذلك لصعوبة وضـع تعريـف    ،تفاقيات الدولية ولا في الإ ،شراح القانون

 تفاقية لهايفات الإللتعريفات الفقهية لهذه الجريمة تم التعرأولا وسنتطرق ،محدد لها 
  . ثانيا
  :التعريفات الفقهية لجريمة القرصنة البحرية -1

ن كانت جميعها متفقـة علـى   إتتعدد التعريفات الفقهية لجريمة القرصنة البحرية و
  .ستدعى تجريمها قانوناإمما  ،جسامة الأفعال المكونة لها 

 ـ إفبعض الفقه ذهب  ر قـانوني  لى أن جريمة القرصنة البحرية هي كل عنـف غي
  .خرى بنية النهبأترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة 

جرامي يتصف بالجسـامة وتتعـدى   إوهنالك من الفقه من عد القرصنة كل عمل 
بحيث يكون منطويا في ذاته على تعريض مبدأ حريـة الملاحـة    ،لى الغيرإثاره أ

ن أفعال عنف هي وجود سفينة على متنها مجموعة من الأشخاص يرتكبو ،للخطر
وأن يكون هذا العنف موجها بقصد تحقيـق مغـانم شخصـية أو     ،غير مشروعة

  2.وأن ترتكب أفعال العنف في عرض البحر ،أغراض خاصة
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عتـداء مسـلح   إلى أن جريمة القرصنة البحرية هي إخر من الفقه وذهب جانب أ 
ب دولـة  دون أن يكون مصرحا لها بذلك من جان ،تقوم به سفينة في أعالي البحار

غتصـاب السـفن أو   إب ،ويكون الغرض منه الحصول على مكاسـب  ،من الدول
ن القرصنة هـي  أخر ويرى البعض الأ ،تجاههاإأو تغيير  ،البضائع أو الأشخاص

القيام أو محاولة القيام بأعمال عنف من جانب أشخاص على ظهر سفينة خاصة أو 
تتم في  ،طائرة أخرىطائرة خاصة ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر سفينة أو 

  .بهدف السلب والنهب ،عرض البحر 
ن التعريفات الفقهية الحديثة للقرصنة البحرية لم تعد تفتـرض وجـود نيـة    إهذا و

وهي تعترف أنه من الممكن أن يكون  ،النهب أو السلب أو الحصول على المكاسب
جرد الرغبـة  وليس م ،الباعث وراء القيام بالقرصنة هو الشعور بالكراهية أو الثأر

ولكنها تشترط حتى تعد ذلك الفعل من أعمال القرصنة  ،مادية حراز مكاسب إفي 
   1.تكابه من أجل تحقيق غايات خاصةإأن يتم ا

  
سرائيلي على قافلة الحرية البحرية وغيرهـا  لى أن الهجوم الإإشارة هذا وتجدر الإ

ولا يمكن  ،بحريةيعد جريمة قرصنة  ،لقطاع غزة نسانيةمن قوافل المساعدات الإ
طـار العنـف   إوهو ينـدرج فـي   ،تبريره أو قبوله تحت دريعة الدفاع الشرعي 

  .رهاب غير المشروع ضد المدنيينوالإ
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 -  >4 hOاد ���4 خ�(&إ��� - H���  . 267ص   - ال1&ج3 ال
  



 98

  :القرصنة البحريةتفاقية لجريمة ات الإفالتعري -2

 ،لقد تعددت الإتفاقيات الدولية التي تناولت جريمة القرصـنة البحريـة بـالتعريف   
 ـاق على الأسس مع الإتفإوهنالك شبه  ي يـذكرها  ختلاف في بعض التفاصيل الت

  :ومن أهم التعاريف مايلي ،خرالبعض ويغفلها البعض الأ
  
  :1958جنيف لأعالي البحار لعام تعريف القرصنة البحرية في إتفاقية  -أ

تفاقي لجريمـة  إتعد أول تعريف دولي  1958لأعالي البحار لعام تفاقية جنيف إن إ
   1.دولة 68لى إقرار عدد من الدول وصل إرية يحظى بالقرصنة البح

تكون القرصنة : " تفاقية كمايليالإهذه من  15وقد جاء تعريف القرصنة في المادة 
  :أي عمل من الأعمال التالية

أو السـلب   ،حجز الأشخاص أو ،أي عمل غير مشروع من أعمال العنف -1
طائرة خاصة يرتكب لأغراض خاصة بواسطة ملاحي أو ركاب سفينة أو 

  :يكون موجها
في أعالي البحار ضد سفينة أخـرى أو طـائرة أو ضـد الأشـخاص أو      - أ

  .الأموال في السفينة ذاتها أو الطائرة ذاتها
أموال في مكان يقع خـارج نطـاق    ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو-ب
 .لأي دولة يقليمختصاص الإالإ

ائرة مع العلم بالوقـائع  أو ط،رادية في عملية تقوم بها سفينة إأي مساهمة  -2
  .التي تجعلها سفينة أو طائرة قرصنة

أو التسهيل عمدا لأي من الأعمال التـي ورد   ،أي من أعمال التحريض  -3
 ." رتكابهاإأو يسهل  ،من هذه المادة  2و 1وصفها في الفقرة 
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ين تخرأحالتين لأعالي البحار تفاقية جنيف من إ 17و 16وقد أضافت المادتان 
  :هما

رتكبت بواسطة سفينة حربية أو إذا إ 15ال القرصنة كما حددتها المادة أعم -1
  .وتحكم في السيطرة عليها طائرة حكومية تمرد طاقهماأو  ،سفينة حكومية

ذا كـان  إ ،تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة البحرية  -2
إسـتعمالها بقصـد   لـى  إالأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلا يهـدفون  

ذا إوتطبق القاعدة ذاتها  15رتكاب عمل من الأعمال التي حددتها المادة إ
رتكـاب أي مـن هـذه الأعمـال     ستعملت لإإكانت السفينة أو الطائرة قد 

  1.بيننمادامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذ

  
اقتصر من حيث إتفاقية جنيفإيتضح لنا أن تعريف جريمة القرصنة البحرية في 

وهو أمر مبـرر لأن هـذه    ،على ما يقع منها في أعالي البحار النطاق المكاني
الطبيعي ألا نجد في هـذا التعريـف    ومن ،تفاقية خاصة بأعالي البحار فقطالإ

  .قليميةكالمياه الإ ،شارة لما يقع في المياه الخاضعة لسيادة الدولة إ
صنة عتبرها أعمال قرإشتراك والتسهيل وكما شدد هذا التعريف على أعمال الإ

كالمباشر للعمل كما نص التعريف على صفة الوسائط المستخدمة في أعمـال  
  .2 ما خاصة أو رسميةإالقرصنة البحرية وتكون بأحد صفتين 

 : الصفة الأولى -1

ولها حالتان  الأولى منها أن تكون من سفينة أو طائرة ضد سـفينة    
أو  انية أن يقع من السفينة ضد أشـخاص أخرى في أعالي البحار والث

أموال أو ممتلكات في مكان خارج ولاية أي دولة أما عمل طائرة ضد 
أو تمرد بعض ركاب الطائرة على طاقمها فان ذلك يعد  ،طائرة أخرى

  .قرصنة جوية وليست ضد سفينة
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  :الصفة الثانية -2

وهي أن يتمرد طاقم السفينة الحكوميـة أو الحربيـة   الواسطة الرسمية 
 15ليها المـادة  لقرصنة التي نصت عرتكاب عمل من أعمال اإبقصد 
وفي جميع الأحوال تعد الواسطة من وسـائط   ،تفاقية من الإ) أ(الفقرة 

رتكبوا عملا إالقرصنة البحرية مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين 
لـى  إيهدفون  اأو مازالو 15من الأعمال المنصوص عليها في المادة 

  .رتكاب هذه الأعمالإ
     

  

  : 1982تفاقية جمايكا لعام نة البحرية في إتعريف القرص  -ب

التي عرفـت جريمـة    1958جنيف لأعالي البحار لعام أبرمت إتفاقية عندما 
خشـيت دول العـالم    ،-تفاقيات الثلاثة الأخرىومعها الإ -القرصنة البحرية 

الثالث أن تستأثر الدول الصناعية الكبرى بثروات البحار بسبب ضعف بنـود  
ولعدم التصريح بالمباديء التي تحكم الملاحة في أعالي البحـار   ،تفاقيةهذه الإ

صلاح هذه إقناع الأمم المتحدة بضرورة إفعملت هذه الدول على  ،والمحيطات
وتواصلت الجهود  1973م وتم بعد ذلك عقد مؤتمر للأمم المتحدة عا ،تفاقيةالإ

ولهـذا   ، 1982تفاقية الأمم المتحدة الشاملة لقانون البحار عـام  حتى أقرت إ
 ـفتعريف جريمة القرصنة في هذه الإ مـع تعريـف    هتفاقية متوافق في معظم

  1. 1958تفاقية جنيف عام إ
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تفاقية الأمم المتحدة لقانون من إ 101بحرية في المادة وجاء تعريف القرصنة ال
أي عمل من الأعمـال  :"كمايلي 1982لعام ) جمايكامونيقوباي بتفاقية إ(البحار 
  :شكل قرصنةالتالية ي

أو أي عمل  ،حتجازأو الإ ،أي عمل غير قانوني من أعمال العنف  -1
أو ركاب سفينة خاصة ،سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم

  :ويكون موجها ،أو طائرة خاصة
أو ضد أشـخاص أو   ،في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى - أ

  .أو على متن تلك الطائرة،ممتلكات على ظهر تلك السفينة
أو ممتلكات فـي مكـان يقـع    ،أو أشخاص  ،أو طائرة ،ضد سفينة-ب

 .خارج ولاية أية دولة
أو طـائرة   ،شتراك الطوعي في تشغيل سفينةأي عمل من أعمال الإ-2

  .مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة
حـدى  إرتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إأي عمل يحرض على  -3

  ".رتكابهاإأو يسهل ) ب(أو ) أ(رتين الفرعيتين الفق
  

ذا إ:" لـى مـايلي  ع 1982تفاقية جمايكا لعام من إ 102وتنص المادة 
سفينة حربية أو سفينة  101رتكبت أعمال القرصنة المعرفة في المادة إ

ستولى على زمام السفينة أو إحكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقهما و
عمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو عتبرت هذه الأإ ،الطائرة 

  .1 "طائرة خاصة
أنـه تعتبـر   : "  1982تفاقية جمايكا لعام إمن  103ثم أضافت المادة 

ذا كان الأشخاص الـذين  إسفينة أو طائرة قرصنة  ،السفينة أو الطائرة 
رتكـاب أحـد   إستخدامها لغرض إيسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون 

وكذلك الأمر إذا كانت السـفينة   ، 101ليها في المادة إ الأعمال المشار
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رتكاب أي من هذه الأعمال مادامت تحت إستخدمت في أو الطائرة قد إ
  ."سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل
هـو   ، 1982تفاقيـة عـام   لإوتعريف جريمة القرصنة البحرية وفقا 

ليه أغلب فقهـاء  إ يميلو ،نظمة البحرية الدوليةمالتعريف المعتمد لدى ال
  .القانون الدولي

تفاقيـة  عتمد لجريمة القرصنة البحرية في إهذا ويلاحظ أن التعريف الم
نجده يتفق في معظم عناصره مع تعريـف هـذه    ، 1982جمايكا لعام 
نيف قيـدت  جتفاقية إن كانت إو ، 1958تفاقية جنيف لعام إالجريمة في 

وهو أمر مبرر لأنهـا لـم    ،ارجريمة القرصنة البحرية في أعالي البح
تفاقية جمايكـا لعـام   إن ذلك غير مبرر في إف ،لا بأعالي البحارإتعنى 

قليمية للدول ولم تعالج ما يقع في المياه الإ ،لأنها جائت شاملة  ،1982
ويترتب على ذلك سلبيات كثيرة تتعلق بحالات الضـبط والمطـاردة    ،

  .والملاحقة القضائية
 86و 58(هنالك شيء من التعـارض بـين المـواد     ومن جهة أخرى نجد أن

بشأن تطبيق مـواد جريمـة القرصـنة     1982تفاقية جمايكا لعام إمن ) 101و
وهي المنطقة التي تشمل  ،قتصادية الخالصةالبحرية على ما يقع في المنطقة الإ

تشير الى  58/2فالمادة  ،ميل بحري من خط الأساس 200لى إالمياه التي تمتد 
 86والمـادة   ،قتصادية الخالصة د القرصنة البحرية في المنطقة الإتطبيق موا

قتصادية الخالصة من أعالي البحار التـي تطبـق   خراج المنطقة الإإلى إتشير 
   1.عليها أحكام هذه الجريمة 
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تفاقية جمايكـا لعـام   إوقد وجه بعض النقد لتعريف جريمة القرصنة البحرية في  
  :اليةيتلخص في النقاط الت 1982
الأفعـال  ( عدم الوضوح وتحديد المصطلحات التي تناولها التعريف مثـل   -1

وهذا  والقوانين الداخلية للدول ،التي يخضع تفسيرها للعرف ) غير القانونية
أغـراض  ( كذلك عبارة ،ذا لم تكن مفسرة بشكل واضح إما يحدث تناقضا 

تبـره  فما يعتبره البعض خاصـا قـد يع  ،فهي عبارة غير محددة ) خاصة
تفاقية كما ذا لم يكن هنالك توضيح دقيق في نطاق الإإ ،البعض الأخر عاما

والتحـريض ولـم    ،شتراك الطوعيلم يكن هنالك توضيح لمصطلحات الإ
لية التعاون التي يجب على الدول أن تأخد بها في مكافحة أتفاقية توضح الإ

  .القرصنة البحرية
مشاركة أكثر من واسطة بحرية شتراط إيثور الجدل بين فقاء القانون حول  - 2

أي وجود سفينة ضد سفينة أو طائرة ضد  ،أو طائرة لقيام جريمة القرصنة
وهذا يخرج وقوع العمل غير القانوني علـى   ،سفينة أو سفينة ضد طائرة 

أو  ،خـر الواسطة ذاتها بأن يتمرد بعض ركابها أو طاقمها ضد البعض الأ
ن لم إوالذي يظهر أن التعريف و ،االسطو على الممتلكات والأموال التي به

ينص على ذلك فان الفقرة ب من البند الأول من التعريف جائـت عامـة   
عتداء على سفن أو أشخاص أو ممتلكات خارج ولاية الدولة وهذا بوقوع الإ

التعميم يدخل ضمنه ما يقع على الواسطة نفسها من ركابهـا كمـا نصـت    
لسـفينة الحربيـة أو الحكوميـة    على تمرد الطاقم أو ركاب ا 102المادة 

 1 .لى أعمال القرصنةإذا هدفت إوعدتها عملا قرصنيا 
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تفاقية روما المتعلقة بالقضـاء  إتعريف جريمة القرصنة البحرية في  -ج 

  :1988لعام  على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية

  
على تعريـف   1988ام تفاقية المبرمة بروما عمن هذه الإ 03تنص المادة 

وبطريقة غير قانونية أي  ،أي شخص يرتكب عن عمد :" القرصنة كمايلي
أو محاولة السيطرة على السفينة  ،ستيلاء الإ: عمل من أعمال الأتية وهي 

أو ممارسة أي عمل من أعمال العنف ضد شخص على  ،أو التهديد ،بالقوة
منـة  ملاحة السفينة الأ وكان هذا الفعل من شأنه أن يعرض سلامة ،السفينة
أو وضـع أي   ،أو بضاعتها ،حداث ضرر للسفينة إيتسبب في  وأ ،للخطر
والتي من شأنها أن تسـبب تـدمير    ،أو مادة في السفينة بأي وسيلة ،جهاز

أو في البضائع التي على متنها أو يتسـبب   ،حداث ضرر فيها إو أ ،السفينة
أو  ،ت الملاحيـة البحريـة  حداث أضرار شديدة في التسهيلاإفي تدمير أو 

أو يبث معلومات يعلـم أنهـا    ،يسبب تداخلا أو تعارضا شديدا في تشغيلها
 ،من شأنها أن تعرض سلامة ملاحة السفينة للخطر) مزيفة( غير صحيحة 

رتكاب إأو محاولة  ،رتكابإصابة أو قتل أي شخص بسبب إو يتسبب في أ
  1 ."الأفعال السابقة
ذا كانت إتفاقية  تنطبق أن هذه الإ:" تفاقية على من هذه الإ 4ونصت المادة 

ومخطط لها أن تبحر في أو خلال ميـاه تقـع بعـد الحـد      ،السفينة تبحر
  .قليمية للدولةالخارجي للمياه الإ

ومجـال   وهما المادتان اللتان تناولتا جريمة القرصنة البحريـة بـالتعريف         
  . تطبيقها
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            تفاقية قمع الأعمال غير المشروعة إبحرية في تعريف القرصنة ال -د      

  :2005الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام      

                تفاقية تعريف القرصنة البحرية من خلال تعداد الأعمال غير تناولت هذه الإ    
   1:اتفاقية على مايليمن هذه اإ 03إذ تنص المادة  ،المشروعة      

ذا مـا قـام   إتفاقية تكب أي شخص جريمة في مفهوم هذه الإير -1 "
  :بصورة غير مشروعة وعن عمد بمايلي

و التهديـد  أستخدام القوة إستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها بالإ - أ
  .نمط من أنماط الترهيبستعمال أي إستخدامها أو بإب

أو ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة -ب
  .منة لتلك السفينةكان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الأ ذاإ

لحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكـن أن  إأو تدمير السفينة أو  -ج
  .منة لتلك السفينةيعرض للخطر الملاحة الأ

التسبب في وضع جهاز  وقدام بأية وسيلة كانت على وضع أأو الإ -د
لحاق إلى تدميرها أو إن يؤدي تدمير أو مادة على ظهر السفينة يمكن أ

الضرر بها أو بحمولتها مما يعرضها للخطر أو قد يعـرض الملاحـة   
  .منة لتلك السفينة للخطرالأ
لحاق الضرر البالغ بهـا أو عرقلـة   إأو تدمير المرافق البحرية أو  -ه

منـة  ذا كانت هذه الأعمال يمكن أن تعرض الملاحـة الأ إعملها بشدة 
  .للسفن للخطر

قل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة مما يهدد الملاحـة  أو ن -و
  .منة للسفينة الأ
ذا ما قام بالتهديد المشـروط أو  ريمة أيضا إويرتكب أي شخص ج -2

رتكـاب أي مـن   إغير المشروط طبقا لما ينص عليه القانون الوطني ب
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من الفقـرة  ) ه(و) ج(و) ب(الأفعال التي تنص عليها الفقرات الفرعية 
عتباري على القيام بعمل مـا أو  إجبار شخص طبيعي أو إبهدف ) 1(

ذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض الملاحة إمتناع عن القيام به الإ
  ."منة للسفينة المعنية للخطرالأ

يرتكـب أي  :" على مـايلي من هذه الإتفاقية  2مكرر 3وتنص المادة 
ير مشـروعة  ذا قام بصورة غإتفاقية في مفهوم هذه الإ ريمةشخص ج

خر على متن سفينة بالرغم من أنـه يعلـم أن   أوعن عمد بنقل شخص 
 و 3منصوص عليه في المواد جريمة رتكب فعلا يشكل إذلك الشخص 

تـنص عليـه أي    ريمـة أو ج ، 3مكرر 3المادة  و 1مكرر 3المادة 
ويعتزم مساعدة ذلـك الشـخص علـى     ،معاهدة مذكورة في المرفق 

  .1 "زائيةفلات من المتابعة الجالإ
يرتكـب أي  :" تفاقية على الأتـي من نفس الإ 3مكرر  3وتنص المادة 

  :ذا ما قامتفاقية إفي مفهوم هذه الإ يمةشخص جر
أو قتل أي شـخص فـي   ،بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح -أ 

رتكاب أي من الأفعال الأجرامية المنصوص عليها فـي الفقـرة   إسياق 
أو حـاول   ، 2مكرر 3و المادة  1ر مكر 3أو المادة  3من المادة ) 1(
  .هذه المواد اتنص عليه ريمةرتكاب جإ

أو المادة  3المادة  اتنص عليه يمةرتكاب جرإأو ساهم كشريك في -ب
من هذه ) ب(و) أ(أو الفقرتان الفرعيتان  2مكرر 3و المادة  1مكرر  3

  .المادة
 ـ يمةرتكاب جرإخرين أو وجههم بأأو نظم  -ج  3المـادة   اتنص عليه

من هـذه  ) ب(و) أ(أو الفقرتان الفرعيتان  2مكرر 3و المادة  1مكرر 
  .المادة
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أو أكثر من الأفعال الاجراميـة التـي    ةميرتكاب جرإفي أو أسهم  -د
أو  2مكـرر  3و المـادة   1مكـرر   3أو المادة  3تنص عليها المادة 
من هذه المادة من قبـل مجموعـة مـن    ) ب(و) أ(الفقرتان الفرعيتان 

  :ماإيعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد  الأشخاص
جرامي أو القصد الجنائي لهـذه المجموعـة   بهدف تعزيز النشاط الإ -

 ـيرتكاب جرإأو هذا القصد على  ،حين ينطوي هذا النشاط  تـنص   ةم
  .2مكرر  3أو المادة  3المادة  اعليه

 ـيرتكـاب جر إطلاع على نية المجموعة إأو لكونه على  -  تـنص   ةم
  .2مكرر  3أو المادة  3مادة ال اعليه

  ":تفاقية على مايليمن هذه الإ 4كما تنص المادة 
بحـار  ذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الإإتفاقية تنطبق أحكام هذه الإ -1

أو  ،قليمي لدولة منفـردة في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الإ
بر تلـك الميـاه أو   الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة أو ع

  .منها
 ،أعلاه ) 1(تفاقية حسب الفقرة وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الإ -2

ذا كان الفاعل المزعوم موجودا في دولة طـرف  إفانها مع ذلك ستطبق 
  ).1(ليها في الفقرة إتفاقية غير الدولة المشار في الإ

 ـ إوعند النظر  ع صـور  لى هذا التعريف نجد أنه يتميز بالشـمول لجمي
 ،عتداء التي يمكن أن تقع على السفن البحرية كما جاء شاملا للغاياتالإ

  .1والأهداف التي تقصد من هذه الأعمال
عتداء يقوم به بعض طاقم السـفينة أو  إويشمل هذا التعريف ما يقع من  

وهذا خلافا لما جاء في تعريفـي القرصـنة    ،ها على السفينة ذاتها بركا
السـابق   1982وجمايكا عـام   1958جنيف عام  تفاقيتيإالبحرية في 

  .اللتين أغفلتا هذا الجانب مما أثار لبسا عند تفسير موادها ،ذكرهما
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تفاقية أوسـع مـن   كما أن تعريف جريمة القرصنة البحرية في هذه الإ
تفاقيتين ذ لم يقيدها بأعالي البحار كما جاء في الإإحيث النطاق المكاني 

لى أعـالي  إل جميع ما يقع على السفينة المبحرة نما يشمإو ،السابقتين 
قليمية خاضـعة لولايـة   إالبحار أو الخارجة منها ولو وقع ذلك في مياه 

  .4الدولة كما نصت عليه المادة 
  

  :وصورها  أركان جريمة القرصنة البحرية: ثالثا 

 ،تقوم جريمة القرصنة البحرية على ثلاثة أركان تتكون منها هـذه الجريمـة   
د هذه الأركان الثلاثة هو أساس قيام هذه الجريمة بالمعنى الشـرعي أو  ووجو

وهذه الأركان هي ذاتها التي يجب توفرها فـي الجـرائم الجنائيـة     ،القانوني 
   1.ويضيف بعض فقهاء القانون الدولي ركنا رابعا هو الركن الدولي ،الأخرى 

  .تناولها بالدراسةن جريمة القرصنة البحرية لديها صور مختلفة سنأكما     
  

  :أركان جريمة القرصنة البحرية  -1  

  لى ذلك تتكون جريمة القرصنة البحرية ككل جريمة من      إشرنا أكما سبق وأن  
  الركن الشرعي والركن المعنوي والركن المادي ويضيف لها البعض الركن      
  .الدولي 
  :الركن الشرعي -أ   

وفق  ،مة ومعاقب عليها على أساس عرفي فقط كانت مجر ،ن القرصنة البحرية إ
ثم جرمت في بعض الأنظمة الداخليـة لـبعض    ،مباديء القانون الدولي المستقرة

يطاليا  وبعد ذلك جاء تجريمها في القانون الدولي لأول مـرة ضـمن   إالدول مثل 

                                                 
1 -  >4 &#;�� اk اإرس�ل" �4ج��اد ��� �< �� MO�1ل -  H���  .39ص  - ال1&ج3 ال

  



 109

 ،منها  47في المادة  1899جوان  29تفاقية لاهاي الصادرة في إتجريم النهب في 
   1. 1907أكتوبر  18تفاقية لاهاي الرابعة الصادرة في إد ذلك في وبع

تفاقيـة جنيـف لأعـالي    إأما تجريمها على مستوى دولي رسمي فقد جاء بموجب 
تفاقيـة  نطبق أحكام هذه الإإذ تضمنت المادة الأولى إ ، 29/04/1958البحار في 

بدأ حريـة الملاحـة   وتضمنت المادة الثانية أحكام م ،على ما يقع في أعالي البحار
ذ نصت المادة إ ،أحكام جريمة القرصنة البحرية  23لى إ 14وجاء في المواد من 

نفاذ التدابير اللازمـة  إعلى كل دولة واجب التعاون مع غيرها من الدول ب: " 14
للعقاب على جريمة القرصنة في أعالي البحار وفي كل مكان لا يخضع لقضاء أي 

  .دولة
 ،لأفعال غير المشروعة التي تندرج ضمن القرصنة البحريةا 15وأوضحت المادة 
ختصاص القضائي العالمي للنظر في مرتكبي جـرائم  مبدأ الإ 19ثم قررت المادة 

جراءات الملاحقة والقبض على سفن إ 23الى  21وأوضحت المواد من  ،القرصنة
  .القرصنة

دة لقـانون البحـار   تفاقية الأمم المتحإوجاء بعد ذلك تجريم القرصنة البحرية في 
وتضـمنت نفـس    ،منها  107لى إ 100بالمواد من  1982لعام ) تفاقية جمايكاإ(

وهي بـذلك   ، 1958تفاقية جنيف لأعالي البحار لعام إالأحكام التي نصت عليها 
   2.ستقر عليه العرف الدولي في هذا الخصوصإتقنن ما 

  
  :الركن المعنوي   -ب 

ويعني ذلك وجوب توفر  ،عل الذي يعد جريمةرتكاب الفوهو القصد الجنائي لإ
مع علمـه   ،تمام الأفعال المادية المكونة لها إالقصد الجنائي لدى فاعلها بمعنى 

فضـلا   ،بالنتائج المترتبة عن هذه الأفعال وهو ما يسمى بالقصد الجنائي العام 
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عن ذلك يجب أن تتوفر لدى فاعل الجريمة القصد الجنائي الخاص المتمثل في 
  .عتداء نتهاز الفرصة والشروع في الإإية الكسب بعد ن
وهي تعد أحد العناصر الأساسية للتمييز بين القرصـنة البحريـة والأعمـال     

   1.السياسية أو ذات الهدف السياسي البحث
وهكذا يتضح لنا أن ما يقع في البحر من أفعال عن طريق الخطأ كحـوادث    

لا تعد جريمة قرصـنة   ،ريق الخطأ طلاق النار عن طإالتصادم العرضية أو 
تلاف أمـوال لتخلـف   إصابة شخص أو غرق سفينة أو إولو نتج عنها قتل أو 

   2.الركن المعنوي
     

  :الركن المادي -ج

             فهـذا الـركن    ،لى النتيجة المقصودةإوهو عبارة عن الأفعال المادية المؤدية     
  جرامي والنتيجة والعلاقة السـببية  ك الإر أساسية هي السلوصيتكون من ثلاثة عنا

  . وفي جريمة القرصنة البحرية لا بد أن تتصف هذه الأفعال بأمرين ،بينهما

  :الأمر الأول  -    
ما ماديا مباشرا أو معنويـا غيـر   إوالعنف  ،افأن يكون الفعل المادي عنييجب 
 ":حسـين   وفي تحديد مفهوم العنف يقول الدكتور علام عبد الرحمـان  ،مباشر

 ،العنف لا يختلف في نطاق القانون الدولي عن نطاق القانون الجنائي الوطني 
فهو كل وسيلة قسرية لغل المجني عليه عن المقاومة ويدخل في نطاقـه كـل   

لى أفعال العنف إضافة أعمال العنف ضد الحياة أو ضد الكرامة العضوية وبالإ
ولكن هـل   ،ل العنف المعنوي لى جانب ذلك أفعاإالمادي فانه يجب أن يدخل 

صـطدام  إلـى  إوتؤدي ليها القراصنة في عرض البحر إطرق الغش التي يلجأ 
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السفينة في الصخور تعد من قبيل أعمال العنـف التـي تقـوم عليهـا هـذه      
  .؟ الجريمة

السيطرة على السفينة والاسـتيلاء   ،نعتقد أنه طالما كانت الغاية من هذه الطرق
تعد من قبيل الأفعال التي تقوم عليها جريمة القرصنة  ،على ما بها من أموال 

ستيلاء أو حجز للسفينة أو للطائرة يمكن أن يكون بكل الوسائل التـي  إلأن كل 
لى عنف إبل بكل وسيلة أخرى تؤدي  ،ما ينبغي أن تقف عند حد أفعال العنف 

 ـ ى يقع على السفينة أو على الطائرة وعن طريقه يمكن سلب الأموال التي عل
بنصـها   15في المادة  1958تفاقية أعالي البحار في عام وبهذا أخدت إ ،متنها
فتعال حريق إوعليه يدخل في مفهوم العنف  ،كل فعل غير مشروع بالقوة على 

   1.لغرض السطو ونحوه
  

  :الأمر الثاني -  
لأن ذلك هو  ،تصافه بالعنف إلى إضافة إيجب أن يتصف الفعل المادي بالمجاهرة 

  .يز جريمة القرصنة البحرية عن السرقة من السفن التي تتم خفية ما يم
هو العمل العنيف الذي يقوم به طاقم ،جرامي لجريمة القرصنة البحرية فالسلوك الإ

والنتيجة هي ما  ،عتداءأو بحارة سفينة معينة ضد سفينة أخرى بهدف السطو أو الإ
والعلاقـة   ،ل مسـلوبة صابات ووفيات وأضرار وأمـوا إينجم عن هذا الفعل من 

  .السببية هي الرابط بين الفعل العنيف والنتيجة
 ،رتكـاب الجريمـة   فعال المادية أعمـال المسـاعدة علـى إ   طار الأإويدخل في 

والتي بـدونها لا   ،تمام الجريمةإوالتحريض التي تساهم في  ،والتسهيل ،والتمويل
  .تمامها إطيع منفذ الجريمة تيس
 ، 1958تفاقية جنيف لأعالي البحـار لعـام   إمن  15دة وهذا ما نصت عليه الما 
على أن أعمـال    101في المادة  1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إو

   2.شتراك في القرصنة البحرية داخلة في تجريمهاالتحريض والإ
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  :الركن الدولي -د 

لقرصـنة البحريـة   يرى بعض فقهاء القانون الدولي أن الصفة الدولية في جريمة ا
 ،ضـافة الـركن الـدولي    إوهذا ب،على السفن تتطلب تمييزها كأي جريمة دولية 

 ،رتكب اعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون الدولي إذا إويتوفر هذا الركن 
 ،فهذا الركن يستمد وجوده من نوع المصلحة أو الحقوق التي يقع عليها الاعتـداء  

   1.ة الحقوق والمصالح الدوليةوالقانون الدولي يهتم بحماي
  

  :صور جريمة القرصنة البحرية -2 

تأخد جريمة القرصنة البحرية صورا متعددة بعضها صور غير مباشرة كأعمـال  
قسـيمها بنـاءا علـى عـدة     وهنالك صور مباشرة يمكن ت ،المساعدة والتحريض

 ـعتبارات كنوع الواسطة المستخدمة أو الأهداف والبواعـث أو حجـم الإ  إ داء عت
  .وخطورته

  :صور القرصنة البحرية بناءا على نوع وحالة الواسطة المستخدمة -أ  

 1958تفاقية جنيف لأعالي البحـار عـام   إجاء في تعريف القرصنة البحرية في  
 أن جريمة القرصـنة البحريـة    ،1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إو

  :تأخد أحد خمس صور هي
جرامي ضد سفينة أخرى في أعـالي  اب سفينة بالعمل الإقيام طاقم أو رك -1

نتشارا إوهذه الصورة الشائعة للقرصنة البحرية مند القدم والأكثر  ،البحار
حيث نجد سفن القرصنة تهاجم سفنا تجارية أو سـفن  ،في الوقت الحاضر 

  .الصيد و السياحة بصفة متكررة
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وتقع القرصـنة   ،بحارجرامي ضد سفينة في أعالي القيام طائرة بالعمل الإ -2
عتداء عليهـا أو  البحرية في هذه الصورة بقيام طائرة بمهاجمة سفينة والإ

نزال القراصنة أو الهبوط على متن السـفينة ثـم   إسلبها سواءا من خلال 
عتبار أن الطائرة تملك القدرة على السـيطرة  مهاجمتها مع الأخد بعين الإ

 .صفها ونحو ذلكيقافها عن طريق التهديد بقإعلى السفينة و

عتداء على أشخاص أو أموال أو ممتلكـات  الإنة بقيام طاقم أو ركاب سفي -3
 .في مكان لا يخضع لسيادة أي دولة

عتـداء علـى السـفينة    قيام طاقم أو ركاب سفينة حكومية بـالتمرد أو الإ  -4
 .ستخدامها لأعمال القرصنة البحريةإو،ذاتها

       عتداء على السفينة والإقيام بعض طاقم أو ركاب سفينة خاصة بالتمرد  -5
مختلف عليها بين فقهاء القانون الدولي فهل تعتبر جريمـة  وهذه الحالة  ،ذاتها 

والراجح أنهـا تعتبـر مـن قبيـل      ؟ قرصنة بحرية أو حالة تمرد أو عصيان
   1.القرصنة البحرية 

  

  :تصنيف القرصنة بناءا على الأهداف والبواعث -ب

  :ة لتحقيق غايات وأهداف مختلفة أهمهاترتكب جريمة القرصنة البحري
  :القرصنة بهدف الكسب المادي -1
وهو الهدف  ،ستخدام القوة والعنف في البحار إترتكب أعمال السلب والنهب ب  

ويتباين حجم ما يتم نهبه من  ،الذي يدفع القراصنة للقيام بهذه الأعمال مند القدم
سلب البضائع من السفن أو لى إمتعلقات شخصية وأموال يحملها طاقم السفينة 

ويـتم بيـع    ،حمولتها كاملة وفي مرحلة أشد خطورة تنهب السفينة مع حمولتها
وفي أحيان أخـرى يـتم    ،لى طاقمهاإعادة السفينة إالحمولة أو التصرف بها و
ستيلاء علـى السـفينة وتشـغيلها بطريقـة غيـر      التخلص من الطاقم ويتم الإ

  .مشروعة
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  :قام نتالقرصنة بهدف الإ -2
فقد يتجاوز الرغبة  ،ستجابة لنوازع الحقد إوترتكب جريمة القرصنة البحرية   

لى الحاق الأذى بطاقم السفينة أو ملاكهـا  إ ،في الحصول على الكسب المادي
  .عتداء على طاقمهاقها أو الإارإغسواءا ب

  :القرصنة لأغراض مختلفة -3
رية في بعض الأحيـان  أنه يمكن أن ترتكب جريمة القرصنة البح ناويتضح ل  

مثل الضغط على جهة معينة لتسهيل عمليات التهريب  ،لتحقيق أهداف خاصة 
  .أو لفك محتجزين أو غير ذلك ،لأشخاص أو ممنوعات 

  
  :القرصنة ذات الباعث السياسي -4
عتبار أعمال العنـف ذات الباعـث   إلى إيذهب بعض فقهاء القانون الدولي   

وترتكب هـذه الأعمـال    ،يل القرصنة البحريةالسياسي التي تتم بالبحر من قب
أو تعزيز موقف جماعـة سياسـية    ،لتحقيق أهداف سياسية معينة كدعم تنظيم

وذلك عن طريق الضـغط   ،فراج عن معتقلين سياسيينأو المطالبة بالإ ،معينة
ختطاف السفن التي تحمل عددا كبيرا مـن الركـاب أو نـاقلات    إعلى الدول ب

قد أن القرصنة البحرية من هذا الشكل هي فـي الحقيقـة   ونعت ،البضائع المهمة
ن إرهاب بناءا على الباعث وكما يراها معظم فقهاء القانون الدولي من قبيل الإ

   1.كان في شكله أو صورته من قبيل القرصنة البحرية 
 2009سرائيلي على أسطول الحريـة عـام   عتداء الإهذا ويمكن القول أن الإ
التـي  ،فن التضامن التي تضمنت مختلـف الجنسـيات   المتمثلة في مجموعة س

فقامـت   ،سرائيلي عليهـا  نتقلت من تركيا نحو غزة لمحاولة فك الحصار الإإ
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نحو ميناء تجاهه إقتراب هذا الأسطول من سواحل غزة بتحويل إسرائيل عند إ
) ي مرمرة التركيـة فما(عتداء على سفينة بعد الإ ،أسدود في فلسطين المحتلة 

هو شكل من أشـكال القرصـنة    ،قتلى في صفوف المتضامنين 09 مما أوقع
  .رهاب الدوليالبحرية كما أنه شكل من أشكال الإ

  

  :عتداء وخطورتهتصنيف القرصنة البحرية بناءا على حجم الإ -ج  

تصنف المنظمة البحرية الدولية أعمال القرصنة البحرية بنـاءا علـى حجـم       
  :لى ثلاث درجات وهيإعتداء الإ
  :عتداء المسلح البسيطالإ – 1  
وغاليا ما ترتكب على مقربة مـن السـواحل    ،وهو السلب باستخدام أسلحة خفيفة 

 وتعرف منظمة الملاحة البحريـة الدوليـة   ،ضد الصيادين أو المتنزهين في البحر
وتنفـذه   ،ما يقع على طـول السـواحل  :" ذلك النوع من السلب على النحو التالي

وهـم عـادة    ،ودها مجرمون ولصوص مسلحون في البحـار مراكب قوية جدا يق
ولا سيما في الصناديق الحديدية  ،وأهدافهم عموما السيولة النقديةيحملون السكاكين 

والتـي يبلـغ    ،وكذلك الأغراض الشخصية غالية الثمن ،الموجودة في كل مركب
يـة  وهذا النوع من القرصنة البحر ،"دولار 15000الى  5000متوسط ثمنها بين 

   1.من الحالات  %70هو الشائع وتزيد نسبته على 

  
  :عتداء المسلح المتوسطالإ -2
هجمات عنيفة وعمليـات نهـب   " : حسب منظمة الملاحة البحرية بذلكويقصد   

هـي   ،وتنفذها عصابات منظمة جيـدا  ،أو سقوط قتلى  ،تسفر عن جروح خطيرة
أو لحساب الغيـر   ،لحسابها أو ثقيلا وتعمل ،عادة ما تكون مسلحة تسليحا متوسطا
وهذا الشكل من القرصـنة يمثـل خطـرا     ،" من شركاء على البر متواطئين معها

ولا سيما عندما يتم تحييد الملاحين وشل حركتهم أو حجزهم  ،شديدا على الملاحة
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عادة السفينة وفك حجز ملاحيها بعد التصرف بحمولتها من إوفي هذه الحالة يتم  ،
  .قبل القراصنة

  :عتداء المسلح الخطيرالإ -3
تستخدم في هذا النـوع الأسـلحة الناريـة     ،عتداء عصابات منظمةويقوم بهذا الإ

ويحدث ذلك في سواحل الصـومال وفـي بعـض     ،عتداء بالقنابل على السفنغوال
وهـذا الفعـل الخطيـر     ،الأحوال يتم خطف السفينة وحمولتها تحت تهديد السلاح

تم يتخلصون من طاقمها ويتصرفون  ،ينة وحمولتهايستولي فيه القراصنة على السف
 ،سم مزورإلى تمويهها ثم تسجيلها بأو يعمدون إ ،ويقومون ببيع السفينة ،بحمولتها

  .ويقومون بتشغيلها بطريقة غير مشروعة
  

هي من أهم الجـرائم البحريـة التـي تخضـع لمبـدأ       ،ن جريمة القرصنةإهذا و
تفاقيـة جمايكـا   إمـن   105و 100مادتين العالمي تطبيقا للالقضائي ختصاص الإ

تفاقيـة  من هـذه الإ  100وهي هذا الصدد تنص المادة  ،1982لقانون البحار لعام 
ى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي إتتعاون جميع الدول :" على مايلي

  ". خر خارج ولاية أية دولةأالبحار أو في أي مكان 
 ـيجوز لكل دولة في أ:" ية على مايليتفاقمن نفس الإ 105كما تنص المادة  الي ع

أن تضبط أية سفينة أو طائرة  ،خر خارج ولاية أية دولةأأو في أي مكان  ،البحار
أو أية سفينة أو طائرة أخدت بطريق القرصنة وكانـت واقعـة تحـت     ،قرصنة 

وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيهـا مـن    ،سيطرة القراصنة
حاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر مـا يفـرض مـن    ولم ،الممتلكات
جراء الذي يتخد بشأن السـفن أو الطـائرات أو   كما أن لها أن تحدد الإ ،العقوبات

  1".مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية ،الممتلكات
  
 
 

                                                 
1
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 ـ الإجريمة : الفرع الثاني  ؤثر تجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التـي ت

  :على العقل

تخضـع لمبـدأ    ،وهذه الجريمة البحرية وعلى غرار جريمة القرصـنة البحريـة  
تفاقيـات الدوليـة التـي تطرقـت     وقد تعددت الإ ،العالمي القضائي ختصاص الإ

التـي تعـد أول    1912تفاقية لاهاي لعـام  إبدأ من  ،لموضوع محافحة المخدرات
  .1تفاقية دولية لمحافحة المخدرات إ
انتهت وقـدإ , بيقها على الأفيون ومشتقاتهقتصر تطإ ،1912اقية لاهاي لعام تفإن إو
  :لزام الدول الأطراف بعدة التزامات أهمهاإب

نتاج الأفيون ومشـتقاته علـى الأغـراض الطبيـة     إقصر  -
  .والعلمية

نتـاج والبيـع والتصـدير    صدار قوانين تكفل مراقبـة الإ إ -
 .ستيرادوالإ

اسـتيراد أو  إم مـن خلالهـا ا  تحديد المدن والموانيء التي يت -
 .التصدير

تفاقية دخولهـا  لى البلاد التي حظرت الإإيون فمنع دخول الأ -
 .اليهإ

 ـأهمهـا الإ ، الدولية التي وضعت لمكافحة المخـدرات  اتتفاقيثم توالت الإ  ةتفاقي
لمبـاديء  تفاقيـة شـتات ا  وقد جمعـت هـذه الإ  ، 1961الوحيدة للمخدرات لعام 

تفاقية ولذلك سميت بالإ -حدةاتفاقية وإتفاقيات السابقة في والأساليب الى أرستها الإ
  .دولة 147نحو  1994تفاقية حتى عام وبلغ عدد الأطراف المنظمة للإ -الوحيدة
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  :1وقد أرست مجموعة من المباديء أهمها 

  .نتاج المخدرات على الأغراض الطبية والعلميةإقصر  -
 .تقنين العقاب على جرائم المخدرات -

 .نظام تسليم المجرمينتقنين  -

 .توسيع نظام الرقابة الدولية على المخدرات -

 .عمال مبدأ عالمية العقابإ -

  .علاج مدمن المخدرات -
تفاقيـة  وقد أبرمت هـذه الإ  ، 1971تفاقية المؤثرات العقلية لعام إوبعد ذلك جائت 

خضاع العقاقير ذات الأثر النفسي والغير مرتبطة بـالأفيون والكواكـايين   بهدف إ
خضاع العقاقير التخليقية المنشطة والمهدئة أخر إبمعنى  ،الحشيش للرقابة الدولية و

وبلغ عدد , لى هذه الرقابةإوالمسببة للهلوسة والتي لم تكن خاضعة للرقابة الدولية 
  .دولة 133حوالي  1994تفاقية حتى عام الأطراف المنظمة للإ

المخـدرات  بتجار غير المشروع الإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إبرام إتم وأخيرا 
تفاقية دولية شاملة وعامة تتعلـق  إوهي أول  ، 1988عام بفيينا والمؤثرات العقلية 

   .تجار بجميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقليةبمكافحة الإ
  "  :مايلي 1988تفاقية الأمم المتحدة لعام إمن  03وقد جاء في المادة 

طار قانونـه  إير لتجريم الأفعال التالية في يتخد كل طرف ما يلزم من تداب -1
  :رتكابها عمداإالداخلي في حال 

سـتخراجها أو  إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو إ - أ
تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسـليمها بـأي   

رسالها بطريق العبـور أو نقلهـا أو   إوجه كان أو السمسرة فيها أو 
تفاقيـة  إأو  1961تفاقية سنة إأو تصديرها خلافا لأحكام ستيرادها إ

  .1971تفاقية سنة إبصيغتها المعدلة أو  1961سنة 
                                                 

1-  <���
��H ش��8 ا�$�+�� ا�������� 
�F ا%�$ �Tان ات��0��ت دو� -أ����dن 
�8,=� ا�+�cرات 
���ع �*�  ��.  

 



 119

زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغـرض  -ب
 1961تفاقية سنة أو إ 1961إتفاقية سنة نتاج المخدرات خلافا لأحكام إ

  .بصيغتها المعدلة
ات عقلية لغرض ممارسة أي رة مخدرات أو مؤثحيازة أو شراء أي -ج

  ......أعلاه) أ(مذكورة في البند نشاط من الأنشطة ال
والمفاهيم الأساسية لنظامـه  ،يتخد كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية  -2   

طار قانونه الداخلي لتجريم حيـازة أو شـراء أو   إالقانوني ما يلزم من تدابير في 
رتكـاب هـذه   إفي حال ،ستهلاك الشخصي ات عقلية للإزراعة مخدرات أو مؤثر

بصـيغتها   1961تفاقيـة سـنة   إأو  1961تفاقية سنة إالأفعال عمدا خلافا لأحكام 
  ". ..1971تفاقية سنة إالمعدلة أو 

  "  :1على مايليالمبرمة بفيينا  1988تفاقية عام إمن  4وتنص المادة 
  :كل طرف -1

ختصاصه القضائي في مجال الجـرائم  إ يتخد ما قد يلزم من تدابير لتقرير - أ
  :عندما 3من المادة  1التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 

  .قليمهإترتكب الجريمة في  -
ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة  -

 .رتكاب الجريمةإبمقتضى قوانينه وقت 

ضائي في مجال ختصاصه القخد ما قد يلزم من تدابير لتقرير إيجوز له أن يت -ب
  :عندما 3من المادة  1الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 

  قامتـه إيرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقـع محـل    -                 
  .قليمهإالمعتاد في 

خـاد  إتذنـا ب جريمة على متن سفينة تلقى الطـرف إ ترتكب ال -                 
شريطة أن لا  17حكام المادة جراءات الملائمة بشأنها عملا بأالإ

                                                 
. 08عدد  1995يناير 28المؤرخ في  41- 95بموجب المرسوم رقمالجزائر يها لالتي صادقت ع 1988لسنة فيينـا  ت��0�� إ    1-  
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تفاقـات أو  لا على أساس الإإختصاص القضائي يمارس هذا الإ
  .من تلك المادة 9و  4ليها في الفقرتين إالترتيبات المشار 

تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية  - 
قليمـه بقصـد   إوترتكـب خـارج    3من المادة  1من الفقرة ) ج(
 1المنصوص عليها عليها في الفقـرة  يمة من الجرائم رتكاب جرإ

  .قليمهإداخل  3من المادة 
  :كل طرف -2

ختصاصه القضـائي فـي مجـال    إيتخد أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير  -أ   
عندما يكون الشخص المنسـوب   ، 3من المادة  1الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 

  :خر على أساسألى طرف إقليمه ولا يسلمه إرتكاب الجريمة موجودا داخل غليه إ
قليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو إرتكبت في إأن الجريمة  -                

  .رتكاب الجريمةإطائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت 
  .رتكبها أحد مواطنيهإأو أن الجريمة  -                
ختصاصه إخد ما قد يلزم من تدابير لتقرير يجوز له أيضا أن يت -                

عندما يكـون  ،  3من المادة  1القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 
لى طـرف  إقليمه ولا يسلمه إرتكاب الجريمة موجودا في إليه إالشخص المنسوب 

  .خرأ
ختصاص جنائي مقرر من قبـل طـرف   إتفاقية ممارسة أي لا تستبعد هذه الإ -3
  . "قا لقانونه الداخلي وف

  :"1 ما يأتي 1988من اتفاقية عام  17وتضيف المادة 
وبما يتفق مع القانون الدولي للبحـار  ،لى أقصى حد ممكن إراف طتتعاون الأ -1

  .تجار غير المشروع عن طريق البحرعلى منع الإ
ي حدى السفن التإشتباه في أن يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للإ -2

تجار غيـر  ضالعة في الإ ،ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل 
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  ،ستخدامها لهـذا الغـرض  إأن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع  ،المشروع
ليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منهـا فـي   إويجب على الأطراف التي يطلب 

  .مكانات المتاحة لديهاحدود الإ
حدى السفن التـي  إعتقاد بأن ذي تكون لديه أسباب معقولة للإيجوز للطرف ال -3

خـر أو تحمـل   أوترفع علم طـرف   ،تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي
أن يخطر الدولة  ،تجار غير المشروع ضالعة في الإ  ،علامات تسجيل خاصة به

ذنا إثباته إد ثباتا للتسجيل ويطلب عنإالتي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها 
  .زاء هذه السفينةإتخاد التدابير الملائمة إب
أو  3يحوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة وفقا للفقـرة   -4

ليه تلك الأطراف على أي إتفاق أو ترتيب تتوصل إلمعاهدات نافذة بينهما أو لأي 
  :خر بالقيام بمايليأنحو 

  .عتلاء السفينةإ -أ   
  .تفتيش السفينة -ب  

تخـاد  إ,أدلة تثبت التورط في الإتجار غير المشروع  وفي حالة العثور على -ج  
          . "زاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينةإجرائات إما يلزم من 

  :" على مايليمنها  108قتنص المادة  1982تفاقية جمايكا لقانون البحار لعام إأما 
تجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التـي  ون جميع الدول في قمع الإتتعا -1

  .تفاقيات الدوليةالإتؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما يخالف 
تقوم بالاتجـار  ،عتقاد بأن سفينة ترفع علمها لأي دولة لديها أسباب معقولة للإ -2

على العقل أن تطلب تعـاون دول  غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر 
  .1 "أخرى لقمع هذا الاتجار
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أي أن جميع  العالمي ،القضائي ختصاص خضع لمبدأ الإت هذه الجريمةوعليه فان 

بغـض   ،الدول مختصة طبقا للقانون الدولي بملاحقة ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة
 ـ بل يمكن حتى ،النظر عن جنسية مرتكبيها ذا فينة علمهـا إ للدولة التي ترفع الس

تجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التـي تـؤثر   الأبكانت هذه السفينة تقوم 
ومعاقبة مرتكبيها طبقا  أن تطلب من الدول الأخرى ملاحقة هذه السفينة على العقل

  .العالمي القضائيختصاص لمبدأ الإ
  

  :حارذاعي غير المصرح به من أعالي البالبث الإجريمة : الفرع الثالث 
  

ذاعـات  رسـال الإ إ ،ذاعي غير المصرح به من أعـالي البحـار  البث الإيقصد ب
الها من بستقإبنية  ،عالى البحارأفى  ئةو من منشأو التلفزيونية من سفينة أالصوتية 

  1. ستغاثةنظمة الدولية باستثناء ندوات الإعامة الجمهور بما يخالف الأ
وفي هذه الصدد  ،العالمي  لقضائياوتخضع هذه الجريمة كذلك لمبدأ الاختصاص 

  " :��J ���4� 1982تD�I#" ج�g��1 ل!�
�ن ال��Oر ل��م إ4<  109ل�1دة اتنص 

ذاعي غير المصرح به مـن أعـالي   تتعاون جميع الدول في قمع البث الإ -1
  .البحار

رسـال  إ: ذاعي غير المصـرح بـه  تفاقية يعني البث الإلأغراض هذه الإ -2
زيونية من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار ذاعات الصوتية أو التليفالإ

علـى أن   ،ستقبالها من عامة الجمهور بما يخالف الأنظمـة الدوليـة  إبنية 
 .ستغاثةارسال نداءات الإيستثنى من ذلكإ

ذاعي غير المصرح به أمام يجوز أن يحاكم أي شخص يعمل في البث الإ -3
 :محاكم

  .دولة علم السفينة - أ
  .ةأو دولة تسجيل المنشأ -ب
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  .أو الدولة التي يكون الشخص من رعاياها -ج
  .ستقبال البث فيهاإأو أية دولة يمكنها  -د
تصـالاتها اللاسـلكية   إأو أية دولة يشكل هذا البث تشويشا علـى   -ه

  .المصرح بها
أن تقبض  ،3في أعالي البحار يجوز لأي دولة تتمتع بالولاية وفقا للفقرة  -4     

ذاعي غير المصرح بـه أو  ي شخص يعمل في البث الإعلى أ ،110المادة عملا ب
رسـال  أن تحجز أية سفينة مستخدمة في هذا الغـرض وأن تضـبط أجهـزة الإ   

   ."ذاعيالإ
وتختص جميع ،العالمي  القضائيوعليه فان هذه الجريمة تخضع لمبدأ الاختصاص 

  .رتكبت في أعالي البحارإذا إالدول بملاحقة ومتابعة مرتكبيها خاصة 
  

  :تجارة الرقيق جريمة : ع الرابعالفر

القضـائي  ن تجارة الرقيق تعتبر من الجرائم التي تخضـع لمبـدأ الاختصـاص    إ
كمـا أن   ،دميتـه  أثار وخيمة على الفـرد تنتهـك   العالمي لما لهذه الجريمة من أ

 ،هي عصابات ذات طابع دولي منظم  ،العصابات التي تشرف على هذه الجريمة 
  .ظافر جهود المجتمع الدوليمما يتطلب مواجتها بت

تفاقيـة  تجار بالبشر هـي الإ تفاقية دولية عنيت بمحاربة تجارة الرق والإإن أول إو
  1. 25/09/1926الخاصة بالرق التي وقعت في عهد عصبة الأمم بتاريخ 

 ،عريف كل من الرق وتجارة الرقيقتعلى تفاقية من هذه الإ 01هذا ونصت المادة 
  :التاليان نتفاقية التعريفايتفق على أن يستخدم في هذه الإ"  :ذ جاء فيها مايليإ

الرق هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حـق   -1
  .الملكية كلها أو بعضها

تجارة الرقيق تشمل جميع الأفعال التي تنطوي على أسر شـخص مـا أو     -2
جميع الأفعال وتشمل , قصد تحويله الى رقيق ،حتجازه أو التخلي عنه للغيرإ

                                                 
1
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حتجاز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلتـه وجميـع أفعـال    إالتي ينطوي عليها 
بيعه أو مبادلته وكذلك قصد ب إحتجازه بيعا أو مبادلة عن رقيق تم  ،التخلي 

 ."تجار بالأرقاء أو نقل لهمعموما أي إ

 يتعهد الأطراف السـامون : " تفاقية على مايليمن نفس الإ 02هذا وتنص المادة 
المتعاقدون كل منهم في الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو 

  :وبقدر كونه لم يتخد التدابير الضرورية لذلك ،سلطانه أو وصايته
  .تجار بالرقيق والمعاقبة عليهبمنع الإ - أ

بالعمل تدريجيا وبالسرعة الممكنة على القضاء كليـا علـى الـرق     - ب
  ."بجميع صوره

يتبـادل الأطـراف   :" تفاقية على مايليمن نفس الإ 04ة كما تنص الماد
لى هدف القضاء على إالسامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول 

  ."الرق وتجارة الرقيق
 25/09/1926تفاقية الخاصة بالرق الموقع عليها بجنيف بتاريخ ن الإإو

 ، 07/12/1953تم تعديلها بموجب برتوكولات نيويورك الموقعة فـي  
بطال الـرق وتجـارة الرقيـق والأعـراف     تفاقية التكميلية لإذلك الإوك

  .07/09/19561والممارسات الشبيهة بالرق الموقعة في جنيف بتاريخ 
بطال الرق وتجـارة الرقيـق   تفاقية التكميلية لإمن الإ 04وتنص المادة 

يصبح حرا بصورة :" لرق على مايليوالأعراف والممارسات الشبيهة با
لى أية سفينة من سفن أية دولة طـرف فـي هـذه    إق يلجأ لية أي رقيأ

  ."تفاقيةالإ

                                                 
1
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أن تتعهـد الـدول    ":تفاقية الأخيـرة علـى  من نفس الإ 08/01 كما تنص المادة
تفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحـدة بغيـة وضـع    الأطراف في هذه الإ

  ". الأحكام الواردة فيها موضع التنفيذ
"  :على مـايلي  1982تفاقية جمايكا لقانون البحار لعام إن م 99تنص المادة كما  

تتخد كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفـع  
وأي عبد يلجأ على  ،ستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرضعلمها ولمنع الإ
  ." يصبح حرا بحكم الواقع ،أيا كان علمها  ،ظهر أية سفينة 
العـالمي فـي القـانون    القضائي ختصاص نتائج تطبيق مبدأ الإ: المطلب الثاني 

  :الدولي للبحار

العالمي على الجـرائم المرتكبـة   القضائي ختصاص يترتب على تطبيق مبدأ الإ  
بجميع الجرائم التي تخضـع  دة منها ما يتعلق دينتائج ع ،خاصة في أعالي البحار 

ومنها ما يتعلق بالجرائم البحرية تحديدا مـن   ،ميالعال القضائيختصاص لمبدأ الإ
  .تجار غير مشروع بالمخدرات ونقل الرقيقإقرصنة و

  :وتتمثل هذه النتائج فيما يلي
ختصـاص العـالمي لمبـدأ    خضوع الجرائم التي يشملها مبـدأ الإ : الفرع الأول

  :المحاكمة أو التسليم

ة المشتبه فيـه فـي   أدرجت مختلف التشريعات الجزائية الوطنية شرط محاكم
سـتجابة لطلـب   ذ تلتزم الدول بالمحاكمة كنتيجة لعـدم الإ إ ،حالة عدم تسليمه

فاقيـات  تعتمدت عليها أغلـب الإ إما المحاكمة أو التسليم تقنية فمبدأ إ ،التسليم
تق الـدول محـل   اذ يقع على عاإ، ختصاص العالميالدولية المكرسة لمبدأ الإ

   1 .مته طبقا لمبدأ المحاكمة أو التسليملتزام محاكتوقيف المشتبه فيه إ
غير أن محاكمة المشتبه فيه مرهونة بقدر الدلائل المطالب بها فـي القـوانين   

جراءات المتابعة الجزائية، مما يستوجب على الـدول تسـليم   إتخاد الوطنية لإ
   .خرته لسبب أذا تعذرت محاكإالمشتبه فيه 
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ة مثلا في أعالي البحار ثم تقوم سفينة وعليه فالأفراد الذي يرتكبون جريمة قرصن
متنعـت  إيجب على هذه الدولة أن تقوم بمحاكتهم فان  ،تابعة لدولة معينة بتوقيفهم

ولا يمكـن للدولـة    ،عن ذلك عليها أن تقوم بتسليمهم للدولة التي تطالب بتسلمهم 
ولـة  فالد ،لا قامت مسؤوليتها الدوليـة  إمتناع عن تسليمهم والتي قبضت عليهم الإ

ولكن ليس لديها الحق في رفض , وفقا لهذا المبدأ لديها الحق في رفض المحاكمة 
  .التسليم

 09في المـادة   1996ويعتبر مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام 
أن الدول محل وجود المشتبه فيه تتمتع بالسلطة التقديرية في تقرير المحاكمة  ،منه

 ،جراءات المتابعة الجزائية ضد المشـتبه فيـه   إتخاد إضمن وهو ما ي ،أو التسليم 
  .سواءا من الدولة المسلم لها المشتبه فيه أو الدولة الرافضة للتسليم

على أنه يعد حلا فـي حالـة    ،ويبرر القانون الدولي مبدأ المحاكمة أو التسليم
الذي  ،قليمهاإختصاصات القضائية بين الدولة التي يوجد المتهم على تنازع الإ

يترتب عليها المتابعة العالمية وبين الدولـة التـي تكـون مختصـة بموجـب      
 ،يجـابي ختصاص الشخص الإإمثل  ،خرىأختصاصات قضائية جزائية دولية إ

قليمها مـن متابعتـه ومحاكمتـه    إفمتى لم تتمكن الدولة التي يوجد المتهم على 
 ـإجزائيا عليها أن تلتزم بتسليمه  ي محاكتـه أو الـى   ما الى الدولة الراغبة ف

    1.المحكمة الجنائية الدولية
ضـية  ق"ومن القضايا الدولية المهمة التي أثير فيها مبـدأ المحاكمـة أو التسـليم     

جـراءات  إتخاد إذ رفعت ليبيا طلبا أمام محكمة العدل الدولية من أجل إ ،" لوكربي
جـراء  إخاد أي تإا بعدم متحفظية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأمره

 ،به فيهما أمام محاكمها بعد رفضها تسـليمهما تيقلل من حق ليبيا في محاكمة المش
وهو الطلب الذي رفضته محكمة العدل الدولية بموجـب الأمـر المـؤرخ فـي     

14/04/1992 .  
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عتمدت ليبيا في تأسيس طلباتها أمام محكمة العدل الدولية علـى ماتضـمنته   إ
من حق الدول في عـدم تسـليم    1971نريال لعام تفاقية موإمن  8و 7المواد 

 ،ستعدادها لمحاكمة المشتبه فيهم أمـام محاكمهـا  إكما أظهرت ليبيا  ،مواطنيها
  .ملتمسة مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

لا أن ليبيا أجبرت على تسليم المشتبه فيهما بموجب لائحة مجلس الأمن رقم إ 
   1. 31/03/1992المؤرخة في  748

تفاقية مناهضـة التعـذيب لعـام    إمن  07/1ما نصت عليه مثلا المادة وهذا  
لتزاما رسميا بـأن  إتفاقية طراف في هذه الإالتي فرضت على الدول الأ 1984

تعرض على سلطاتها القضائية المختصة قضية أي شخص خاضـع لولايتهـا   
  .ذا لم تقم بتسليمهإ ،يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة  ،القضائية
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  :حق التفتيش أو الزيارة: الفرع الثاني 

جل أذلك من  ،عالى البحار أجنبية التجارية فى يحق للسفن الحربية تفقد السفن الأ
 توافر لديها شبهة اذإ ،وراق التى تجيز للسفينة رفع العلم الموجود عليها فحص الأ

أو غيرها من الجرائم  تجارة الرقيق أو نة عمال كالقرصنها تقوم بعض الأأ
عمل من  أين السفينة التى فتشت لم ترتكب أذ ثبت إ، و لكن البحرية الأخرى 

  1.الغير مشروعة  فيجوز أن تعوض على أية خسارة تلحق بها عماللأا

تفاقيـة  طبقـا لإ  ،حصريا طبق على الجرائم البحرية ن حق التفتيش أو الزيارة يإ
المشـروع  تجـار غيـر   كجريمة القرصنة والإ 1982البحار لعام  جمايكا لقانون

  .الرقيق بالمخدرات وتجارة
 1982تفاقية جمايكا لقانون البحـار لعـام   إمن  110وفي هذا الصدد تنص المادة 

  :" على مايلي
باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها  -1

ية تصادف في أعالي البحـار أيـة سـفينة     ليس لدى سفينة حرب ،معاهدة
 96و 95من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة وفقا للمادتين  أجنبية 

  :مايبرر تفقد هذه السفينة مالم تتوفر أسباب معقولة للاشتباه في ،
  .أن السفينة تعمل في القرصنة - أ

  .أو أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق -ب
علـى أن   ،ذاعي غير المصرح بهلإي البث اأو أن السفينة تعمل ف -ج

  .109تكون لدولة علم السفينة الحربية ولاية بموجب المادة 
  .فينة بدون جنسيةسأو أن ال -د
ظهـار  إأو أن السفينة على الرغم من رفعها لعلم أجنبي أو رفضها  -ه

  ....."علمها هي في الواقع سفينة من نفس جنسية السفينة الحربية 
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  :حق المطاردة الحثيثة:الث الفرع الث 

ختصاصها البحري على السفن الأجنبية خـارج  إلا تستطيع أي دولة أن تمارس  
فالقاعدة المعترف بهـا بموجـب القـانون الـدولي     , الحدود البحرية الخاضعة لها

المعروفـة عالميـا باسـم     ، 1982تفاقية جمايكا لعـام  إمن  92وتحديدا المادة 
)unclos( ,كيد عليها من قبل القضاء الدولي هو أن السفن في أعالي والتي تم التأ

وهذا هـو ملخـص حكـم     ،لا للدولة التي ترفع السفينة علمها إالبحار لا تخضع 
لا أن أحـد  إ ،ةالشـهير   " LOTUS" محكمة العدل الدولية الدائمة فـي قضـية   

لـة أن  ستثناءات على هذه القاعدة هي نظرية المطاردة الحثيثة التي تسـمح للدو الإ
  .1تمد سلطتها على السفن الأجنبية 

  
ن الغرض من وراء المطاردة الحثيثة يبدو بوضوح في حالة ما انتهكـت سـفينة   إ

فيجـب   ،كالقيام بالصيد غير المصرح به, أجنبية قوانين أو أنظمة الدولة الساحلية 
تيح لها لى أعالي البحار سببا يإعتبار هربها إولا يمكن  ،عليها أن تواجه المسؤولية

  .التهرب من المسؤولية
  

فقد عالجت المحاكم على المسـتوى   ،ن مفهوم المطاردة الحثيثة ليس حديثاإهذا و
فقد أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في , الوطني هذا المفهوم

لى أن حـق المطـاردة الحثيثـة    إ ، 1826لعام " MARINA FLORA" قضية 
فـي  , جراء غير مخالف للقـانون إالسفينة المذكورة أعلاه هو  لقاء القبض علىإو

رتكبت مخالفة صريحة للقوانين الداخليـة للولايـات   إحالة أن السفينة الأجنبية قد 
  .المتحدة
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 أصدرت المحكمة العليا في كندا في القضية المعروفة باسم  1907وفي عام  

 "THE SHIP NORTH vs THE KING  "،   مبـدأ   وقد أعلنـت بوضـوح
  .1المطاردة الحثيثة 

بعد أن كانت مجـرد   ،لى تقنين فكرة المطاردة الحثيثة إثم توجه المجتمع الدولي 
مـن   23وكان أول ظهور لمصطلح المطاردة الحثيثة في المـادة   ،قواعد عرفية 

مـن   111تم ظهرت في المادة  ،1958تفاقية جنيف المتعلقة بأعالي البحار لعام إ
  .1982متحدة لقانون البحار المبرمة بجمايكا عام تفاقية الأمم الإ
ن المقصود بالمطاردة الحثيثة هي قيام سفينة عسكرية بتعقب سفينة خاصة أجنبية إ

بدون توقـف  ستمرار هذه المطاردة إنتهاك هذه الأخيرة لقوانينها ولوائحها وإبسبب 
قليمية للدولة التي قبل دخولها المياه الإ ،لى أن يلقى القبض عليهاإفي أعالي البحار 

لى أحد موانئها تمهيدا إوتقودها  ،قليمية لدولة ثالثةأو دخولها المياه الإ ،ترفع علمها
  .نزال العقوبة المناسبة بها حسب جسامة المخالفةإو ،لبدأ التحقيق معها

ختصاص العالمي الناتج عن تطبيق مبدأ الإفي المطاردة الحثيثة ويطبق هذا الحق 
تفاقية جمايكـا لقـانون   إمن  111وهو ما تنص عليه المادة  ،لبحريةعلى الجرائم ا

  " :بقولها 1982البحار لعام 
يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السـلطات   -1

 ،نتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولـة  إعتقاد بأن السفينة المختصة أسباب وجيهة للإ
بية أو أحد زوارقها داخل الميـاه  نعندما تكون السفينة الأجويجب أن تبدأ المطاردة 

قليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمـة  الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإ
قليمي أو المنطقة المتاخمة ولا يجوز مواصلة المطارة خارج البحر الإ ،بالمطاردة

  ...لا اذا كانت المطاردة لم تنقطعإ
على أنه لا يجوز أن يمـارس حـق   , قرة الخامسة من من نفس المادة وتضيف الف

لا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرهما مـن السـفن أو   إالمطاردة الحثيثة 
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الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومـأذون  
  ...."لها بذلك

د القائمين بجريمة القرصـنة  ويمارس حق المطاردة الحثيثة من أجل توقيف الأفرا
ذلك تقديمهم للمحاكمـة   دوبع ،أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات ونقل الرقيق 

أمام المحاكم الوطنية للدولة التي قامت بمطاردتهم أو تسليمهم للدولة الأجنبية التي 
  . تصاص العالميختطالب بمحاكمتهم تطبيق لمبدأ الإ

  

  .ختصاص العالميدأ الإعقبات تطبيق مب: المطلب الثالث

 ،ختصاص العالمي بنجاح تعترضه مجموعـة مـن العقبـات    ن تطبيق مبدأ الإإ 
ختصـاص  دماج مبدأ الإإتفاقيات دولية حول ضرورة إبالرغم من تأكيد نصوص ف

جـراءات  لا أن كثيرا من الدول لم تتخـد الإ إ ،العالمي في القوانين الوطنية للدول 
كما ظهرت مـن الناحيـة العمليـة     ،وانينها الداخلية دراج المبدأ في قالمناسبة لإ

فلات مرتكبي الجرائم من العقاب وعليه فهنالـك  إلى إشكالات في التطبيق تؤدي إ
   1.سياسية عملية  عقبات قانونية وأخرى

  :العقبات القانونية: الفرع الأول

لمي ختصـاص العـا  وتتمثل أهم هذه العقبات القانونية التي تواجه تطبيق مبـدأ الإ 
  :فيمايلي

  :ختصاص العالميختلاف التشريعات الداخلية للدول في تبني مبدأ الإإ: أولا

  بسبب عدم مصادقتها على , تتسبب الدول في عرقلة تطبيق القانون الدولي  
فثبت . دماج مقتضياتها ضمن قوانينها الداخليةإأو عدم  ،تفاقيات القانون الدوليإ

لتزام إأن كثيرا من الدول تقاعست عن تنفيذ  من خلال مختلف التقارير الدولية
ختصـاص  سـناد الإ إوعـدم   ،تجريم الجرائم الدولية ضمن القوانين الوطنية 

القضائي العالمي للمحاكم الجزائية الداخلية في متابعة الجرائم الدوليـة بسـبب   
ذ سبق للقضاء الفرنسي أن رفض إ ،عدم تضمين التشريع الوطني هذه الجرائم 
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بسـبب عـدم    1949تفاقيات جنيف الأربعة لعـام  إى مؤسسة على عدة شكاو
ونفـس الشـيء    ،دراجها من طرف المشرع الفرنسي في القانون الفرنسـي إ

ستبعدها القضاء الفرنسي عنـدما رفـض   إنسانية التي بالنسبة للجرائم ضد الإ
بسبب عد  1998في نوفمبر عام " بينوشيه"التحقيق في الشكوى المرفوعة ضد 

  .01/03/1998لا في إفي تقنين العقوبات الفرنسي  تجريمها
" بينوشـيه "البريطاني التحقيق في الجرائم الدولية المتهم بها  ءستبعد القضاإكما 

 ، 1988لا في جرائم التعذيب المرتكبة بعد عـام  إ ،في طلب التسليم الاسباني 
   1. 1988لا عام إتفاقية مناهضة التعذيب إلم تصادق على الشيلي ذلك أن 

ن جريمة مثل القرصنة غير منصوص عليهـا فـي قـانون    إوبالنسبة للجزائر ف  
ن الجزائر بالنسبة لجريمة القرصنة التي تعرضـت  إوعليه ف ،العقوبات الجزائري 

نها لا يمكنهـا  إف ، 2011لها السفينة الجزائرية على يد القراصنة الصوماليين عام 
لعدم تجريم جريمة وهذا راجع  ،العالمي ختصاص متابعتهم جزائيا تطبيقا لمبدأ الإ

خلافا لجريمة التعذيب كاحـدى الجـرائم    ،القرصنة في قانون العقوبات الجزائري
ي أدمجها المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجزائري تال،المعاقب عليها دوليا 
المعدل والمتمم لقـانون   10/11/2004المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم 

 ،التي عرفت جريمة التعذيب مكرر  263 ةبات الجزائري الذي أضاف المادالعقو
التي تعاقـب علـى جريمـة     2مكرر  263و  1مكرر 263المادتين لى إضافة إ

  .التعذيب
دمـاج  إهذا ويظهر أيضا عدم مطابقة الدول لمتطلبات القانون الدولي فـي عـدم   

وذلك لكون التشـريعات   ،وليةليات الدالجرائم الدولية بالشكل الذي جائت به في الأ
الجزائية قد تعرف الجرائم الدولية بشكل أوسع أو أضيق مما ورد فـي القـانون   

رتكـاب  إختلاف في تكييف الأفعال بين الدولة مكان إوهو ما يترتب عليه  ،الدولي
  .والدولة القائمة بالمتابعةالجريمة 
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نتهاكـات خطيـرة ضـد    إ ذ تختلف الدول فيما بينها في تحديد الأفعال التي تعدإ 
 ، 1977ضـافي الأول لعـام   والبروتوكول الإ 1949تفاقيات جنيف الأربعة لعام إ

  .ختصاص العالميخضاعها لمبدأ الإإوالتي يستوجب 
  
ذ تختلف تشريعات الدول في تحديد ما يشكل إ, وكذلك الحال في جرائم الارهاب  

   1.ا على المستوى الدوليلى صعوبة تنسيق جهود ردعهإرهابية مما يؤدي إأفعالا 
   ،سـرائيلي  حـتلال الإ ذ أن أعمال المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الإإ  

  .رهاب الدوليمن قبيل الإ) خاصة الدول الغربية( يعتبرها البعض 
تفاقيات الدوليـة  ن خروج الدول عن الشروط التي تحددها الإإلى ذلك فإضافة إ

 ،ستحالة المتابعة الجزائيـة إلى إقد يؤدي  ،الميختصاص العفي تطبيق مبدأ الإ
الـذي   ،العالمي المطلـق قضائي ختصاص الفمثلا كثيرا من الدول لاتأخد بالإ

ضـافي الأول  والبروتوكول الإ 1949تفاقيات جنيف الأربعة لعام إتنص عليه 
قلـيم الدولـة   إفأغلب التشريعات تشترط وجود المشتبه فيه على  ، 1977لعام 

أو جراءات المتابعة الجزائية أو تشترط أن يكـون المشـتبه فيـه    إر التي تباش
ختصـاص  وهـو مـا يعـرف بالإ    الضحية من جنسية الدولة القائمة بالمتابعة

 1949تفاقيات جنيف الأربعة لعـام  إبينما لم تنص  ،القضائي العالمي النسبي 
شـرط مـن هـذه    أي ختصاص الجنائي العالمي المطلـق علـى   المنظمة للإ

    2.طالشرو
  
  
  
  

                                                 
1
 - Denis Sorasio, La cooperation européenne Victime et Terrorisme responsabilité, int penal Paris 

2003 ,p 78.     
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  :ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي: ثانيا

 ،يترتب على غياب التنسيق بين تشريعات الدول في تنظيم ردع الجـرائم الدوليـة  
تكمن في أن كـل العناصـر    ،ختصاص العالميصعوبات تقنية في تطبيق مبدأ الإ

متابعـة  قليم أجنبي عن الدولـة القائمـة بال  إالمرتبطة بالتحقيق القضائي تقع على 
رتكـاب الجريمـة والدولـة    إفغياب التعاون القضائي بين سلطات مكان  ،الجزائية

ستقبالها للجان التحقيق خاصة عنـدما يتعلـق التحقيـق    إرفض ك ،القائمة بالمتابعة
نعدام التعـاون بـين الـدول فـي     إو ،بالشخصيات الرسمية في أعلى هرم الدولة 

ل المعلومات الخاصة بمرتكبـي الجـرائم   كتباد, التحقيقات التي تقوم بها الشرطة 
رتكـاب الجريمـة   إطلاع السلطات القضائية القائمة بالمتابعة بظروف إو ،الدولية

جـراءات التحقيـق والمتابعـة    إقد يؤدي كل ذلك الى وقف  ،الدولية محل التحقيق
  .الجزائية

بـين  تفاقيات الدولية لضرورة قيام التعاون القضائي وبالرغم من تظيم مختلف الإ
لا أنه لاتزال بعـض الـدول   إ ،ورةطالدول في مواجهة الجرائم الدولية الأكثر خ

بحجـة   ،لازمة في جرائم الارهـاب مـثلا   لترفض تقديم المساعدات القضائية ا
لـى  إنضمامها إثر إفقد أعلنت بلجيكا  ،الصبغة السياسية التي تمنحها لهذه الجرائم

تفاقية ردع التفجير بالقنابل لعام إو ،م 1999رهاب لعام تفاقية الدولية لتمويل الإالإ
أنها تتحفظ بخصوص المساعدة القضائية وتسليم المجـرمين فـي جـرائم     1997

   1.رهاب التي تعتبرها بلجيكا جرائم سياسيةالإ
 ،العمومية بصفة تلقائية من طرف النيابة العامـة   ىكما يؤدي عدم تحريك الدعاو

رتكاب الجريمة وفتح التحقيق إمن طويل بين لى مرور زإوتقيدها بشكوى الضحية 
ذ كثيرا ما إ ،وهو ما يجعل مهمة جمع الأدلة وشهادة الشهود مهمة صعبة ،بشأنها 

  .نعدام الأدلةيتم تبرئة المتهمين لإ
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  :جتهاد القضائي فيما بين الدولختلاف الإإ: ثالثا

صـاص  ختتطبيق مبـدأ الإ خر من الصعوبات التي تعترض طريق أيظهر جانب 
أو بـين الـدول    ،جتهاد القضائي في الدولة الواحدة ستقرار الإإفي عدم  ،العالمي

عتمد إفقد  ،ختصاص العالميعندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجزائية وفقا لمبدأ الإ
معمر "في قضية  13/03/2001القضاء الفرنسي من خلال القرار الصادر بتاريخ 

ذلك أن  ،بعاد متابعته بتهمة تفجير طائرة مدنيةستإعلى العرف الدولي في " القذافي
بينمـا خـالف    ،العرف الدولي يعارض متابعة رئيس الدولة أثناء تأديته لوظيفتـه 

جتهاد عندما رفض شكاوى البوسنيين التي تأسست علـى  القضاء الفرنسي هذا الإ
ختصـاص  نسانية وفق مبدأ الإفي متابعة مرتكبي الجرائم ضد الإ ،العرف الدولي

الصادر فـي قضـية    09/12/2003ستبعده أيضا في تأسيس قرار إو ، ،لعالميا
   1. "وساراسأ"
فقـد رخـص    ،جتهاد القضائي بين الدول من جهة أخرى تناقضا حادا يشهد الإ 

لى القضاء الاسباني ورفـع  إ" أوقوستو بينوشيه" مجلس اللوردات البريطاني تسليم 
" ساس أن خطورة الجرائم المـتهم بهـا   على أ ،الحصانة القضائية الجنائية عنه 

بينمـا   ،" تتجاوز قانون الحصانة القضائية الجنائية المخصصة لرؤسـاء الـدول  
 ،رهابيـة إرتكاب جرائم إالمتابع بتهمة  ،"معمر القذافي"القضاء الفرنسي في قضية 

فهي لا تدخل ضمن الجـرائم التـي    ,عتبر أن هذه الجريمة مهما كانت خطورتهاإ
   2.ها الحصانة القضائية الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولةترفع بشأن

جتهاد القضائي بين الدول لردع الجرائم المعاقب عليهـا  ختلاف الإإويترتب على 
التي تعتبر من أهم المتطلبات المعاصـرة فـي    ،تراجع أداء العدالة الدولية ،دوليا

 ،شي ثقافة الافلات من العقـاب لى تفإمما يؤدي  ،نسانية من هذه الجرائم حماية الإ
كما أن تقاعس الدول في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة  

عتـداد  بما فيها تنظيم قاعدة عدم الإ ،دراج مقتضياته ضمن القانون الداخلي إوفي 

                                                 
1 - Pierre-Marie Dupuy, Revue générale de droit international public, Crime et Immunité, p294, 1999. 

  .133ص  - ال1&ج3 ال���H - را�#" 
�د�"  - 2
  



 136

زدواجيـة  إلى إسيؤدي  ،بالصفة الرسمية للمتهم في حالة متابعته بالجرائم الدولية 
الجزائية  ماكحنساني بين المحكمة الجنائية الدولية والمتطبيق القانون الدولي الإ في

  .نسانيع جرائم القانون الدولي الإالشيء الذي لن يكون في مصلحة رد ،الداخلية
  

  :جرائيةإصعوبات ذات طبيعة : رابعا 

فيجوز لمن  ،ختصاص العالميجرائية تحول دون تطبيق مبدأ الإإهنالك صعوبات 
مجموعة من الـدفوع   ،ثارة أمام المحكمة الجنائية التي تتولى المتابعة إه مصلحة ل

لى إويعود سبب ذلك  ،جراءات المحاكمةإجرائية من أجل الحيلولة دون مواصلة الإ
  :عدم مطابقة القانون الوطني لقواعد القانون الدولي ومن أهم هذه الدفوع

  :ختصاص المحاكم الجنائية الداخليةإعدم  -1

ضد مرتكبي الجرائم , لى وقف المتابعة الجزائية إن أهم الأساب التي تؤدي م 
القضـائي  ختصاص سناد القانون الوطني الإإعدم  ،الدولية أمام القضاء الداخلي

رتكاب جرائم دولية أمـام  إذ يجوز للمتهم بإ ،العالمي للمحاكم الجزائية الداخلية
بعة وفق اختصاصها في المتإبعدم  أن يثير أمام المحكمة الدفع ،القضاء الوطني

حسـين  "عتمـد عليهـا   إفمن الأوجه التي  ,ختصاص القضائي العالميالإمبدأ 
ستئناف قرار المتابعة الموجه ضده أمام القضاء السنغالي، الـدفع  إفي " حبري
  .لهذا المبدأ ختصاص القضاء السنغالي في متابعة الجرائم الدولية وفقاإبعدم 

 04/07/2000تهام بدكار في السنغال فـي  رت غرفة الإوفي هذا الشأن أصد 
، على أساس أن المحاكم " حسين حبري"قرارا برفض الشكوى المرفوعة ضد 

قلـيم  الوطنية السنغالية غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبـة خـارج الإ  
وقـد أكـدت   , السنغالي من طرف أجنبي ضد أجانب عن الجنسية السـنغالية 

تهام بموجـب القـرار الصـادر فـي     نغالية قرار غرفة الإمحكمة النقض الس
ختصاص القضـائي  لا يوجد نص قانوني وطني يمنح الإ" انه  20/03/2001

  1".العالمي للمحاكم الوطنية
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  ستبعد شكاوى البوسنيين ضد إالذي , الأمر نفسه بالنسبة للقضاء الفرنسي 
ذ جـاء فـي الشـكوى    إ ،صـربيا في بمناسبة الجرائم المرتكبة " لفيرأجفار " 

تفاقيـات جنيـف   إأن المحكمة الفرنسية مختصة على أساس  :"المرفوعة ضده
ختصاص القضائي العـالمي فـي مواجهـة    التي تمنح الإ 1949الأربعة لعام 

أيدت محكمة النقض الفرنسـية   لكنو ،"تفاقياتالجرائم التي ترتكب ضد هذه الإ
الفرنسـية للنظـر  بموجـب    ختصاص المحاكم إستئناف بعدم قرار محكمة الإ

لعدم وجود نص قـانوني فـي قـانون     ،ختصاص القضائي الجنائي العالميالإ
ختصـاص القضـائي  العـالمي فـي     جراءات الجزائية الفرنسي يكرس الإالإ

وهـو مـا    ،1949مواجهة الجرائم  المرتكبة ضد قضايا جنيف الأربعة لعام 
ائم المرتكبـة ضـد   ختصاصها في متابعـة الجـر  إجعل المحكمة تقضي بعدم 

   1.ختصاص القضائي  العالميجنيف طبقا لمبدأ الإ تتفاقياإ
  

وقد عرضت على القضاء الفرنسي عـدة شـكاوى مرفوعـة تطبيقـا لمبـدأ      
ــا  الإ ــية الباب ــا قض ــالمي منه ــائي الع ــاص القض  Wenceslas(ختص

Munyeshyako( عتبرت محكمة إبعد أن  ،الرواندي المتابع بجريمة التعذيب
المحاكم الجزائية الفرنسية غير مختصة بالنظر فـي   نأ ،"  نيم " ف بالاستئنا
لعدم وجود نص قانوني يسند متابعة هذه الجريمة  ،بادة الجنس البشريإجريمة 

قلـيم  رتكبت خـارج الإ إفي جريمة  ،ضائي العالميختصاص القوفقا لمبدأ الإ
  .الفرنسي وضد ضحايا غير فرنسيين

                                                 
1 - Pierre-Marie Dupuy, Revue générale de droit international public, Crime et Immunité, p294, 1999. 
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أعادت سير الـدعوى   06/01/1998ية بتاريخ غير أن محكمة النقض الفرنس 
تحمل تكيفها أنها تشكل جريمـة  " وانسلاس" عتبرت أن الأفعال التي قام بها إو

  .ختصاص القضائي العالميالتعذيب وبالتالي يستوجب متابعتها وفقا لمبدأ الإ
  
  :تقادم الجرائم الدولية -2

ريك الدعوى العمومية تقادم الجرائم الدولية من أهم الدفوع القانونية لرفض تح
 ،فللمتهم حق الدفع بتقـادم المتابعـة الجزائيـة    ،أمام المحاكم الجزائية الوطنية

طالما لم تصادق الدولة على معاهـدة عـدم    ،والتمسك به أمام القضاء الداخلي
ولعدم تشريع قوانين  ، 1968نسانية لعام تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإ

تقادم الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي أجمع عليها  دراج قاعدة عدموطنية لإ
هذا ولقد سبق للقضاء الفرنسي أن رفـض النظـر فـي     ،الفقه الدولي الحديث

 ،"فيدال كاسترو"ضد الرئيس الكوبي  06/01/1999الشكاوى المودعة بتاريخ 
 ـإمستندا  ،نسانية رتكابه جرائم ضد الإإبتهمة  ،أثناء تأديته لمهامه  ف لى تكيي

عتبـار  إب ،والتي تسقط بالتقادم ،الوقائع محل الشكوى على أنها جرائم التعذيب 
   1.أنها لا تدخل في نطاق الجرائم الدولية غير القابلة للتقادم

تخاد اجراءات المتابعة الجزائية ضد مرتكبي إكما لا يتصور أن تقوم الجزائر ب
لأن قـانون   ،شرة سـنوات رتكابها مدة عإذا ما تعدى تاريخ إ ،الجرائم الدولية

 ،جراءات الجزائية الجزائري لا يعرف قانون عدم تقادم الجـرائم الدوليـة  الإ
  .رهابالتي تخص جرائم الإمكرر منه  08باستثناء ما تنص عليه المادة 

مبدأ عدم تقادم متابعة الجرائم المرتكبة ضد القانون  نويعتبر القانون البلجيكي أ
وبالتـالي موجـه وملـزم لجميـع      ،العرف الدولينابع من  ،نسانيالدولي الإ

 ،مما يجعل الدفع بتقادم الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني غير مؤسس،الدول
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جراءات المتابعة وفق مبـدأ  إاذا ما أجمعت الدول على ممارسة أحادية لتطبيق 
  .ختصاص العالميالإ

  
  :العفو الشامل والمصالحة الوطنية -3

ومنهـا   ،ات يستفيذ منها مرتكبي الجرائم الدوليـة جراءإتصدر بعض الدول   
فيستفيذ المتهم في قانون العفو الشامل  ،قوانين المصالحة الوطنية والعفو الشامل

مهمـا كانـت خطـورة الجريمـة      ،دانة في نفس الوقت بسقوط العقوبة والإ
يستفيذ المتهم من عدم المسـائلة   ،بينما في قانون المصالحة الوطنية ،المرتكبة

وهـذا مـا    ،الجنائية أو سقوط العقوبة أو تجميد المتابعة الجزائية لمدة معينة 
من قانون الوئام المدني في الجزائـر الصـادر بتـاريخ     17تنص عليه المادة 

وبعد ذلك تلاه قانون المصالحة الوطنية في ، 99/08تحت رقم  13/05/1999
  . 29/09/2005ستفتاء إعتماده بموجب إالجزائر الذي تم 

لمبررات سياسـية   ،جراءات التي تتخدها السلطة التنفيذية في الدولة ن هذه الإإ
جتماعيـة  جتمـاعي ووضـع حـد للتـوترات الإ    يجـاد السـلم الإ  إمن أجل 

وتترك مرتكبـي الجـرائم    ،تصطدم بحقوق الضحايا ،ضطرابات الداخليةوالإ
 ـ وهو ما يشجع ثقافة الإ ،بمنأى عن المتابعة الجزائية ذ لا إ ،ابفلات مـن العق

بعـاد المتابعـة   لإ ،ثارتها أمام القضاءإون من هذه القوانين من ديتردد المستفي
ستفادته إ ،أثناء محاكمته  ،"أوقستو بينوشيه"فقد أثار  ،الجزائية والعقوبة المقررة

ضد الأمر بـالقبض الـدولي    1978من العفو الشامل الذي أصدره بنفسه عام 
   1.سباني الإ الذي صدر في حقه من طرف القضاء
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يرلندية رفض النظر فـي  شارة أنه تقرر في المحاكم الجزائية الإهذا وتجدر الإ
ذا كان قد صدر قانون العفو الشامل الذي يسقط حق إ ،الدعوى المرفوعة أمامها

  .المتابعة في الدول الأجنبية
حترام قانون الوئـام المـدني   إل عن موقف القضاء السويسري من ائبينما نتس 
فـي   2005وقانون المصالحة الوطنيـة الصـادر عـام     1999صادر عام ال

مـن طـرف    ،"خالد نزار" بمناسبة الشكوى المرفوعة ضد الجنرال  ،الجزائر
المرفوعة أمام القضاء السويسري ) Trial(جمعية مناهضة التعذيب السويسرية 

فـي  نتخـابي  رتكاب جرائم التعذيب بعد توفيق المسار الإإبتهمة  ، 2012عام 
الـذي   ،والتي لا تزال مرفوعة أمام القضاء السويسري  ،1992الجزائر عام 

وجمعيـة   ،"خالـد نـزار  " سمع فيها للأطراف المعنية بهذه القضية الجنـرال  
   .والجزائرين الذين يزعومن تعرضهم للتعذيب ،مناهضة التعذيب السويسرية

وانين العفو مـن  موقف القضاء الفرنسي والفقه الفرنسي من مسألة قوقد عرف 
ذ رفض القضـاء  إ ،الرئيس الموريتاني السابق ،"مختار ولد داده" خلال قضية 

والـذي   ،عتبار قانون العفو الذي صدر فـي مويتانيـا  الفرنسي الأخد بعين الإ
قليم الموريتـاني دون أن يمتـد   على الإ ،"مختار ولد داده" تفيد منه الجنرال سي

  .دون أن يلتزم به القضاء الفرنسيقليم الفرنسي ولى الإإهذا العفو 
 

  :الحصانة القضائية الجنائية -4

 ،على مبدأ  متابعة مرتكبي الجـرائم الدوليـة   ،ستقر القانون الجنائي الدوليإ 
وعن الحصانة القضائية الجنائية  ،بغض النظر عن صفتهم الرسمية في الدولة 

منع وقمع جريمـة   تفاقيةإمن  4 ةوهذا ما تنص عليه الماد ،التي يتمتعون بها 
تفاقية عدم تقادم جرائم الحـرب  إمن  2والمادة  ، 1948بادة الجماعية لعام الإ

  .1 1968نسانية لعام والجرائم ضد الإ

                                                 
1
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 ،فلات من المسؤولية الجزائيةوبذلك تكون الصفة الرسمية للمتهم ليست سببا للإ
أمـام   ،الدولة ثارة المسؤولية الجزائية لذوي الصفة الرسمية فيإبينما لا تزال 

المحاكم الجنائية الأجنبية بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي عائقا رغم 
   .رتكابهاإالطبيعة الخطيرة للجرائم الدولية التي قد يشتبه في 

  
القضائية الجنائية فـي حـق ذوي   بالرغم من تراجع القاعدة المطلقة للحصانة ف

د عليه قـرار مجلـس اللـوردات    مثل ما أك ،الصفة الرسمية في الدولة سابقا
أوغسـتو  "في قضية الجنرال الشـيلي   24/03/1999البريطاني الصادر في 

حسـين  "ومن خلال قرار المتابعة لقاضي التحقيق السنغالي في حق  ،"بينوشيه
وعن رفع الحصانة القضـائية الجنائيـة لرؤسـاء     ،2000في جانفي  ،"حبري

  .الدول بعد الوظيفة
  
 ـإ ده قـرار محكمـة العـدل الدوليـة الصـادر بتـاريخ       لا أن عكس ذلك أك

على أنه يتمتع ذوي الصـفة   ،"يارودا ندومباسي" بشأن قضية  14/02/2002
   1.الرسمية في الدولة بالحصانة القضائية في فترة أداء الوظيفة 

مكانية الدفع بالحصانة القضـائية الجنائيـة أمـام المحـاكم     إويترتب عن ذلك 
ذ رفضـت  إ ،ستبعاد المتابعة الجزائية في حق المتهمـين لإ ،الجنائية الأجنبية 

الشـكوى المرفوعـة    ،1998النيابة العامة لدى محكمة باريس بتاريخ نوفمبر 
لوران ديزيـري  " -الزائير سابقا –ضد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ة على أساس أن الحصانة الجنائي ،رتكاب جرائم التعذيبإتهامه بإبشأن  ،"كابيلا
التي يتمتع بها كرئيس جمهورية تحضر متابعته جزائيا أمـام محـاكم جنائيـة    

سباني بمناسبة الشكوى المرفوعة ضد الـرئيس  كما قضى القضاء الإ ،أجنبية 
 ،رهـاب بـادة والإ الإ ،رتكاب جرائم التعذيب إبتهمة  ،"فيدال كاسترو"الكوبي 

ي ذلك علـى أن  مستندا ف 20/11/1999بحفظ الشكوى في الحكم المؤرخ في 
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رئيس الدولة يستفيذ من الحصانة القضائية الجنائية المطلقة أثناء أداء وطائفـه  
  .الرسمية

رتكـاب  إالمتهم ب ،"أرييل شارون"كما قضت محكمة النقض البلجيكية في حق 
تفاقيات جنيف الأربعة فـي  إنتهاك أحكام إبادة ونسانية وجرائم الإجرائم ضد الإ
التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون فـي   ،" تيلاصبرا وشا" قضية مجازر 

ذلك  ،12/02/2003بعاد متابعته في القرار المؤرخ في تسإب ،1982لبنان عام 
أن القانون الدولي يمنع على الدول متابعة رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبيـة  

مهام  أثناء أدائه ،عتبار أن الدعوى العمومية حركت ضده إأثناء أداء مهامه وب
فهو يتمتع بالحصانة القضـائية الجنائيـة    ،سرائيلي رئيس مجلس الوزراء الإ

سرائيلي السـابق بعـد أن   الوزير الإ ،"يهود براكإ" كما أطلق سراح  ،المطلقة
رتكـاب  إبموجب مذكرة التوقيف بتهمة  ،عتقل من طرف الشرطة البريطانيةإ

لجنائية وهو ما يمنع من على أساس تمتعه بالحصانة القضائية ا ،جرائم الحرب
  .جراءات التحقيق والمحاكمة في حقهإتخاد إ

تخدتها السلطات القضـائية   إجراءات القضائية التي عتبرت جيبوتي أن الإإكما 
وغيره من الممثلين الرسميين  ،"سماعيل عمر فلاهإ" الفرنسية في حق الرئيس 

خرقا  ،ي زيارة رسميةقليم الفرنسي فأثناء تواجدهم على الإ ،لجمهورية جيبوتي
الذي يقضـي بالحصـانة القضـائية     ،لمبدأ مستقر في القانون الدولي العرفي 
  .1الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة

سـتبعاد الحصـانة القضـائية لكبـار     إدماج قاعـدة  إخلال الدول بواجب إن إ
ه الـذي  تجاستقرار الإإلى إيؤدي  ،المسؤولين في الدولة ضمن قوانينها الوطنية

حتفاظ رؤساء الدول وذوي الصفة الرسمية فـي الدولـة بالحصـانة    إيقضي ب
ويؤيده ما جاء في لائحة معهد القانون الـدولي فـي دورة    ،القضائية الجنائية

سـتفادة رؤسـاء   إالتي تؤكد بما لايترك مجالا للشك عن  2001فانكوفر لعام 

                                                 
��ر ال1�qول#< S� ال!�
�ن ال�ول� ال��1.&  - خ��Iن آ&�M .د - 1gال)/�'#" ل "#'�j!ال "
�BOل;&اج3 ال "#
�
ال1)�"  –اKسN ال!�


#" وال�#�س�
  .226ص  2008-ال)�ا'&  -4ال��د  -#"ال)�ا'&�" ل����م ال!�
  



 143

وذلك مهمـا   ،زائية الأجنبيةمام المحاكم الجأالدول بالحصانة القضائية الجنائية 
  . كانت خطورة الجرائم الموجهة ضدهم

كما لم تشر لجنة القانون الدولي بصفة مستقلة من خلال أعمال تقنين القـانون  
لى مسألة الحصانة القضائية الجنائية لممثلي الـدول أمـام المحـاكم    إ ،الدولي 

قره القـانون الـدولي   وهذا ما يدل على مسايرة اللجنة لما أ ،الجزائية الأجنبية
  .العرفي في مسألة الحصانة القضائية الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة

وأنهـا   ،كما أن القول بأن الحصانة القضائية الجنائية ليست مرادفة للاعقـاب  
كونها لا تسقط المتابعة الجزائيـة علـى    ،جرائي مؤقت للمتابعة إمجرد عائق 

لا  ،نتهاء مـن الوظيفـة  ز متابعتهم جزائيا بعد الإذ يجوإ ،ذوي الصفة الرسمية
خاصـة   ،ا الجرائم الأكثر خطورةييحقق دائما العدالة المرجوة من طرف ضحا

جراءات المتابعة والمحاكمة تأخد مدة طويلة في مثل هذا النـوع  إوأن تحضير 
  .من المحاكمات الجزائية

  :والسياسية  عمليةالعقبات ال: لفرع الثانيا
  :والسياسية  فيمايلي عمليةقبات التتمثل الع

  
  : رفض تسليم المجرمين  -1

" لتزام إختصاص القضائي العالمي على التعاون الدولي في تنفيذ يقوم أساسا الإ
لتزام صعوبة فـي تنفيـذ تسـليم    غير أنه يواجه هذا الإ ،"التسليم أو المحاكمة

ليـة ثنائيـة أو   تفاقية دوإذ عادة ما تدفع الدول بحجة عدم وجود إ ،المجرمين 
متعددة الأطراف تنظم عملية تسليم المجرمين بين الدولـة الطالبـة والدولـة    

 ،أو عادة ما تكون عملية التسليم مشروطة بتبادل المجرمين  ،المطالبة بالتسليم
   1.لى تأخير المحاكماتإوهو ما يؤدي 

لمتابعة كما تقوم عملية تسليم المجرمين على شرط التجريم المزدوج للفعل محل ا
جريمة في التشـريع   ،ذ يجب أن يشكل الفعل محل المتابعة الجزائيةإ ،الجزائية
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وأن تكون العقوبة المحددة للجريمة سبب طلب التسـليم   ،الجزائي لكلا الدولتين 
تفاقية الأوروبية وذلك ما جاء في الإ ،تتفاوت عقوبتها سنة أو سنتين من الحبس 

التـي   ، 1980تفاقية كراكاس لعام إوفي  ،هامن 3و 2م في المادتين 1957لعام 
 ـ   ،زدواجية التجريم تشترط شرط إ يم لبأن يتضمن تشريع الدولـة طالبـة التس

  .طلب التسليممحل رتكبه الشخص إتجريم الفعل الذي  ،والدولة المطالبة بالتسليم 
لـى عـدم   إرهاب تسبب عوائقا تعود أساسا عملية التسليم في جرائم الإغير أن  

فقد يجرم فعل في الدولة طالبة التسليم على أنـه   ،رهابيا يشمله الفعل الإحصر م
   1.دون أن يكون مجرما في الدولة المطالبه بالتسليم بهذا الشكل ،رهابيإفعل 

  
ذ ترفض العديـد مـن   إ ،يرتبط رفض تسليم المجرمين بجنسية المطالب بتسليمه  

من قانون  493لليبي في المادة ن اكما هو الحال في القانو ،تسليم مواطنيها،الدول 
ترفض تسليم مواطنيهـا فـي    االشيء الذي جعل ليبي ،جراءات الجزائية الليبيالإ
تفاقيـة  إلا في حالة وجـود  إيطاليا تسليم مواطنيها إكما ترفض  ،"قضية لوكربي"

والأمر نفسه بالنسبة  ،يطاليا طرفا فيهاإمكانية تسليم المواطنين وتكون إدولية تنظم 
كما يرفض القانون الجزائري في  ،رهاب قبل تعديلهلقانون البلجيكي في قضايا الإل

جـراءات الجزائيـة الجزائـري تسـليم المـواطنين      من قانون الإ 698/1المادة 
  .الجزائريين

بينما تنظم بعض التشريعات رفض تسليم المجرمين الأجانب أو الذين هـم تحـت   
 ،يعة سياسية أو من أجل أهـداف سياسـية  ل المرتكب ذا طبفعذا كان الإ ،حمايتها

لاجيء من حق عـدم  لذ يستفيذ اإ, حسب تشريع الدولة التي تمنح اللجوء السياسي 
ذا كانت العقوبة المقررة للجريمة تتمثل فـي  إوقد يرفض تسليم المجرمين  ،تسليمه

  .كما هو الحال في التشريع الفرنسي ،عدام الإ
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  :اللجوء السياسي -2

جراءا حضاريا وحقا يجوز  أن يطالب به كل شخص إجوء السياسي يعد قرار الل  
ويترتب عن التمتع  ،منه المضطهدون السياسيون دوعادة ما يستفي ،من دولة أجنبية

سواءا كانت الدولة  ،لى الدولة الطالبةإعدم تسليم المستفيدين منه  ،باللجوء السياسي
لى محاكمها شـكوى بالمتابعـة   إرتكبت فيها الجريمة أو الدولة التي رفعت إالتي 

   1.الجزائية
ن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو هل يمكن للدولة التي أصـدرت  إ

جراءات المتابعة الجزائية وفقا لمبدأ إأن تتخد  ،قرار اللجوء السياسي لصالح طالبه
  .ختصاص القضائي العالمي ضده بتهمة ارتكاب جرائم دولية؟الإ

علان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن من الإ 14ية من المادة تنص الفقرة الثان
لا يجـوز لشـخص أن   "على أنه  10/12/1948الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

أو ،سقاط المتابعة الجزائية في جرائم القانون العـام  يتدرع بحق اللجوء السياسي لإ
  ". حدةذا كانت المتابعة مؤسسة على مخالفة مباديء الأمم المتإ

  لا يمنع دولة اللجوء  ،يتضح من خلال هذا النص أن قرار اللجوء السياسي 
متى كانت الجريمة من القانون  ،جراءات المتابعة الجزائية ضد اللاجيءإتخاد إمن 

  .العام أو كانت من الجرائم المخالفة لمباديء الأمم المتحدة
اللجـوء السياسـي    طلب ، 10/2009/ 16فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في  

وذلـك   ،الرئيس السابق لروانـدا المغتـال  ) Juvénal Habyarimana(لأرملة 
بادة الجنس البشري فـي روانـدا عـام    إرتكاب جرائم إمشاركتها في في شتباه لإل

من طرف  2007بعد عدة شكاوى مرفوعة أمام القضاء الفرنسي مند عام  ،1994
ستجابة فرنسا لطلب تسليم إمكانية إلى إوهو ما يؤدي  ،جمعية الضحايا الروانديين

)Agathe Habyarimana  (أو متابعتها جزائيا أمـام   ،المقدم من طرف رواندا
ذ تـم وضـعها   إ ،ختصاص القضائي العالميالقضاء الفرنسي على أساس مبدأ الإ

ويبـدو أن رفـض الحكومـة     ، 02/03/2010تحت الرقابة القضائية مند تاريخ 
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لى طبيعـة الجريمـة المشـتبه فـي     إراجع  ،السياسي لها  الفرنسية منح اللجوء
الـذي تبنتـه    ،علان حول حق اللجوء الاقليميويؤكد ذلك ما جاء في الإ ،رتكابهاإ

  .1 14/12/1967الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
أن حق البحـث عـن ملجـأ    " والذي جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه 
رتكبوا جـرائم  إثارته من طرف أشخاص يشتبه في أنهم إه لا يمكن لاستفادة مناو

ليـات  كما تتضمنه مختلـف الأ  ،نسانيةجرائم الحرب أو جرائم ضد الإ ،ضد السلم
  ."لى قمع هذه الجرائمإالدولية التي تسعى 

عتبار إختلاف التشريعات الداخلية في تحديد ما يشكل جريمة سياسية مثل إغير أن 
جراءات المتابعة إتخاد إيرتب عدم  ،رهاب من النضال السياسيلإبعض الدول أن ا

لـى  إوهو ما يؤدي بنـا   ،الجزائية ضد اللاجيء بهذه الصفة أمام المحاكم الوطنية
 ،ذا كان قرار اللجوء السياسي من أهم ما يرتبه من نتائج منع التسليمإأنه  نتاج ستإ

ياسي أمـام المحـاكم الداخليـة    فانه لا يتصور محاكمة المستفيد بقرار اللجوء الس
  .ختصاص العالميبموجب مبدأ الإ

 

  :صطدام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولالإ -3

الخطورة في التطبيق الحسـن للقـانون   "أن  ،"داميان فندرماتش"يرى الأستاذ  
لتزامـات  لا تكمن في تشريع قوانين وطنية أوسـع مـن الإ   ،نسانيالدولي الإ

الخطورة تكمن في بحث بعض الدول عن مبررات للـدفع بعـدم    لكن ،الدولية
وهو ما يفـتح   ،ختصاص العالميالإورفض تطبيق مبدأ  ،حاكمها مختصاص إ
  ".جال واسعا أمام مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورةمال

 ،ختصـاص العـالمي   عض الدول لتبرير رفضها تطبيق مبدأ الإبفقد تستعمل 
ومن أهم مظـاهر   ،التدخل في الشؤون الداخلية للدول حجة أنه يمس بمبدأ عدم

مكانية متابعة ذوي الصفة الرسمية في الدولة أمام محاكم أجنبيـة ورفـع   إذلك 
  . الحصانة القضائية الجنائية وكذلك تفعيل حماية حقوق الانسان 
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  :المتابعة الجزائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة -أ

   أثناء أداء الوظيفـة أمـام المحـاكم    ،ية في الدولة ن متابعة ذوي الصفة الرسمإ  
يعد خرقا خطيرا  ،عتداد بالحصانة القضائية الجنائية لهموبالتالي عدم الإ ،الأجنبية 

عتبـرت جمهوريـة الكونغـو    إفقد  ،لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخية للدول
محكمـة العـدل    أمـام  ،فتتاح الدعوى إفي عريضة )  الزائير سابقا(الديمقراطية 

صدار بلجيكا لأمر بالقبض الدولي ضد وزير خارجية الكونغـو  إبمناسبة  ،الدولية
أن بلجيكا خرقت المبدأ الذي من شأنه أن تمنع الدول ممارسـة  " ،أثناء أداء مهامه
كمـا   ،"كما خرقت مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ،قليم أجنبيإسلطاتها على 

فتتاح الدعوى أمـام محكمـة   إالديمقراطية في عريضة ذكرت جمهورية الكونغو 
جراءات المتخدة في فرنسـا ضـد   بنفس المبدأ في قضية بعض الإ ،العدل الدولية

  .شخصيات رسمية في الدولة
سـتئناف  بشـأن الإ  ،عتمد عليها وكيل الجمهورية بباريس إومن بين الدفوع التي 

در عن قاضي التحقيـق  تهام الصاضد قرار غرفة الإ 19/10/1999المؤرخ في 
أن مبدأ سيادة الدول يمنع  ،"معمر القذاقي" في قضية متابعة الرئيس الليبي الراحل 

الدول من محاكمة أفعال دولة أخرى وأنه لا يوجد فـرق بـين الدولـة وممثلهـا     
  . الرسمي

ن خرق مبدأ المساواة في السيادة يتسبب من جهة أخرى في زعزعة العلاقـات  إ 
لى ذلك من خـلال عريضـتها   إشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية ذ أإ ،الدولية

التحقيـق  " علـى أن   ،أمام محكمة العدل الدولية بشكل صريح ،فتتاحية للدعوىالإ
القضائي الذي فتح في فرنسا ضد ذوي الصفة الرسمية خلق توترا في العلاقـات  

ذوي الصـفة  جراءات ضـد  إتخاد إعتبرت أن مجرد إكما  ،"الفرنسية الكونغولية
  1 .الرسمية في الدولة يعد مساسا بكرامة الدولة بكاملها

" عمر حسـن البشـير  "كما أن الحكومة السودانية رفضت تسليم الرئيس السوداني 
رتكابـه  إبتهمـة   ،الذي صدر ضده أمر دولي بالقبض عن محكمة العدل الدوليـة 
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 ،السـودان  قليم درافور المضطرب فـي  إفي نسانية وجرائم ضد الإجرائم حرب 
عتبرت الحكومة السودانة هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها إو

ن المحاكمة أمام القضاء الـدولي قـد   إ،ولكن من جهة أخرى ، فوكرامتها الوطنية
ذ كان هذا الأخيـر  إ, نصافا من المحاكمة أمام القضاء الوطني إتكون أكثر عدلا و

حـتلال الأجنبـي، لأن القضـاء    و كانت الدولة تحـت الإ ستقلالية ، ألا يتمتع بالإ
الوطني يستعمل في هذه الحالة لتصفية الحسابات، وهو ما حـدث مـع الـرئيس    

، وبعـد  2003حتلال الأمريكي للعراق عام ، بعد الإ"صدام حسين" العراقي الراحل
حـتلال ،  لقاء القبض عليه تمت  محاكمته من طرف القضاء العراقي في ظل الإإ

، دون مراعـة  2007عدامه وتنفيذه ليلة عيد الأضـحى سـنة   إصدار حكم بإم وت
مشاعر المسلمين، وأن محاكمة الرئيس العراقي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي 
، كانت ستكون أكثر مصداقية وعدلا، كما هو الحال بالنسبة للرئيس اليوغسـلافي  

مام محكمة العدل الدولية، عـن  السابق سلوفودان ميلوزوفيتش الذي يحاكم حاليا، أ
  .1995الى  1992لبوسنة بين سنوات جرائم الحرب المرتكبة ضد المسلمين في ا

حتـرام  إلتزام علـى  إهو  ،ن تكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولإ
 ،ستبعاد متابعتهم أمام المحاكم الجزائيـة الأجنبيـة   إكرامة ممثلي الدول الأجنبية ب

  .ختصاص العالميلى تجميد مبدأ الإإدي بدوره وهو ما يؤ
  :التدخل لحماية حقوق الانسان-ب

رتكـابهم  إضد مواطنيها المتهمين ب ،ستبعاد المتابعات الجزائيةتتذرع الدول لإ
بأن حمايـة   ،جرائم ضد الحقوق الأساسية للانسان والقانون الدولي الانساني 

وتدفع في ذلـك   ،اخلية للدولةستثنائية الدختصاصات الإنسان من الإحقوق الإ
بنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التـي تـنص   

  :1 كمايلي
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية " 

وليس فيه ما يقتضـي علـى    ،التي هي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما
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على أن  ،وا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق الأعضاء أن يعرض
  ".هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

ظـر علـى الأمـم المتحـدة     حذا كان ميثاق منظمة الأمم المتحدة إوبذلك ف
أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي هي من صميم السلطان الـداخلي  ،نفسها

نه ومن باب أولى يمنع على الـدول منفـردة   إف ،نسان الإ قحقولدولة مثل 
 ،جراءات المتابعة الجزائية أمام محاكمها الداخلية إتخاد إالتدخل عن طريق 

ختصاص العالمي شكل من أشكال التدخل في ذ يعتبر هذا الرأي أن مبدأ الإإ
   1.الشؤون الداخلية للدول ومساس بالسيادة

راءات المتابعة المتخدة من طرف القضاء الاسباني جإعتبرت الشيلي أن إفقد 
لتمست إتدخلا في شؤونها الداخلية و ،"أوغستو بينوشيه"ضد الجنرال الشيلي 

على هذا الأساس عرض النزاع على التحكيم الدولي من أجل تحديد الجهـة  
أنه اذا كـان الأمـر يسـتوجب     ،لأنها رأت  ،متهكالقضائية المختصة لمحا

 ـ ،رتكابه جرائما دوليةلإ" أوغستو بينوشيه"ل محاكمة الجنرا ن ذلـك مـن   إف
ختصـاص أيـة محكمـة    إختصاص محاكمها الجزائية الوطنية وليس من إ

 ،نسان في الشيليكون أن الأمر يتعلق بجرائم مرتكبة ضد حقوق الإ ،أجنبية
  .ختصاص الداخلي للشيليلذلك تعتبر محاكمته من الإ

  
لأية متابعة جزائية ضد قادتها العسكريين كما تعد الصين أول دولة معارضة 

وهو الأمـر   ،نتهاكهم لحقوق الانسان خاصة في التبت إن أشب ،والسياسييين
 ،الذي تعتبره الصين من صميم شؤونها الداخلية وعلى العكـس مـن ذلـك    

ختصاص في متابعـة  بأن الإ ،"باربي"عتبر القضاء الفرنسي بمناسبة قضية إ
بـل هـو    ،غير محصور في القانون الفرنسي ،سانيةنبجرائم ضد الإ" باربي"
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عتبار الحدود السياسية الذي لا يأخد بعين الإ ،ختصاص العالمي أيضامن الإ
  .ولا القواعد التقليدية الخاصة بالمجال المحفوظ للدولة

ذ أن السيادة لا يمكن أن تكون مطلقة عندما يتعلق الأمـر بحمايـة حقـوق    إ
 ،الحقوق غير متروكة للسلطة التقديرية للدولـة   ذلك أن حماية هذه ،نسانالإ

  .بل أصبح التدخل لحماية حقوق الانسان واجبا دوليا 
خرين ذلك أن القانون الدولي لحقوق الانسان يقر واجب الحفاظ على حياة الأ 

نسانية هي الحد الأدنى وأن المعاملة الإ ،وكرامتهم وحمايتهم من كل الأخطار
   1.لحياة مقبولةمن المتطلبات اللازمة 

جراءا مكملا للتدخل الانساني إختصاص العالمي يعد وعليه فان تفعيل مبدأ الإ
  .ومن مسؤولية جميع الدول

  
  :عتبارات الدبلوماسيةصطدام بالإالإ -4

 ،رادة السياسية عامة للدول المشكلة للمجتمع الدولييتجه القانون الدولي والإ  
عمـال مبـدأ   إبعـاد  إب ،بـين الـدول   لى الحفاظ على العلاقات الدبلوماسـية إ

نظرا لما يمكن أن تؤديه   ،ضد كبار المسؤولين في الدولة ،ختصاص العالميالإ
لذا  ،لى زعزعة العلاقات الدولية والتهديد بقطعهاإالمتابعة الجزائية ضد هؤلاء 

ختصـاص العـالمي   لى التراجع عن تشـريع مبـدأ الإ  إسارعت بعض الدول 
وقف المتابعات الجزائية التي بدأت ضد ذوي الصـفة  بتضييق حالات تطبيقه و

   2.الرسمية في الدولة أو تراجع القضاء الداخلي عن هذه المتابعات الجزائية
كما أن هنالك إزدواجية في تطبيق مبدأ الأختصاص العالمي خاصة من طرف     

 ـ, الدول الكبرى ودان الذي تستعمل هذا المبدأ لتصفية حساباتها مع دول معينة كالس
وتتغاضى عنه بالنسبة للدول الحليفة لها كإسرائيل وهو مابرز فـي   ،وسوريا مثلا
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والتـي   ،الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد الفلسطينيين في عـزة  
يومـا   51وإستمرت  08/07/2014بتاريخ التي إندلعت ) الجرف الصامد(سمتها 

لإنسانية ضد المدنيين في غـزة  وإرتكبت فيها إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد ا
  .ألف فلسطيني 11فلسطيني وجرح ما يقارب  2000أدت لإستشهاد أكثر من 

  
  :ختصاص العالميحالات تضييق تطبيق مبدأ الإ -أ  

ضد ذوي الصفة الرسـمية فـي    ،خضعت بلجيكا بعد عدة متابعات جزائية 
بـدأ  لى ضغوطات سياسية من أجل تعـديل القـانون الخـاص بم   إ ،الدولة 

ذ قامت بموجب القوانين التي إ ،وتضييق حالات تطبيقه ،ختصاص العالميالإ
الخاص بردع الجرائم المرتكبة ضـد القـانون    1993جوان  16تلت قانون 

 2003أفريـل   23بتداءا من قانون إ ،نساني بالعديد من التعديلات لإاالدولي 
 ـالذي ضيق من حالات المتابعة الجزائية وفقا لمبدأ الإ  ،اص العـالمي  ختص

أهمها أن المحاكم البلجيكية لا تكون مختصـة   ،وذلك بوضع شروط صارمة 
ذا كان المشتبه فيه من جنسية بلجيكية أو يقـيم فـي   إلا إ ،بالمتابعة الجزائية 

ختصـاص القاضـي   إبعد ذلك  من  2003أوت  05قانون  دكما قي ،بلجيكا
 ،نسـاني  انون الدولي الإالبلجيكي في متابعة الجرائم الأكثر خطورة ضد الق

قليم البلجيكـي ومـن   رتكبت الجريمة على الإإذا إلا إبحيث لا يكون مختصا 
قلـيم البلجيكـي بصـفة    أو من طرف أجنبي يقيم على الإ ،بلجيكي الجنسية 
أوضد أجانب يقيمـون   ،وأن ترتكب الجريمة ضد بلجيكي ،مستمرة ودائمة 

سـتبعد  إكما  ،نوات على الأقلفي بلجيكا بصفة مستقرة ورسمية مند ثلاث س
جراءت الجزائية البلجيكي متابعة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات قانون الإ

وكـل الشخصـيات   أثناء أداء مهامهم  ،ووزراء الشؤون الخارجية الأجانب
  .1 المعترف لها بالحصانة القضائية الجنائية بموجب القانون الدولي
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ضد  ، 2003أوت  05موجب قانون هذا ويرتبط تحريك الدعوى العمومية ب
ذ لـم يعـد   إ ،بموافقة وكيـل الفيدراليـة    ،نساني جرائم القانون الدولي الإ

مام قاضي التحقيق قصد فتح تحقيـق  مباشرة أللأطراف المدنية حق التأسس 
كانية تنـازل  إم ،من هذا القانون 07كما ورد في المادة  ،قضائي لصالحهم 

أو لصالح دولة أخرى فـي متابعـة    ،ة الدوليةبلجيكا لصالح المحكمة الجنائي
  .ن كان من جنسية بلجيكيةإالمشتبه فيه حتى و

 ختصاص مكانية المتابعة وفقا لمبدأ الإإسباني بدوره من كما ضيق القانون الإ 

وأصـبح يشـترط    ،ذ تراجع عن المتابعة الغيابية ضد المشبه فيـه إ ،العالمي
جـراءات المتابعـة   إتخاد إحين  ،سباني قليم الإالوجود الفعلي للمتهم على الإ

تخـاد  إسباني حـين  قليم الإكما يشترط الوجود الفعلي للمتهم على الإ ،الجزائية
  .جراءات المتابعة الجزائيةإ
سـبانية لقبـول   إكما يشترط في حالات أخرى أن تكون الضحية من جنسـية   

رتكبة خارج جرامية ذات طابع دولي مإبشأن أفعال  ،تحريك الدعوى العمومية 
   1.سبانيقليم الإالإ

سباني من طرف ضحايا عراقيين فبخصوص الشكوى المرفوعة أمام القضاء الإ   
بمساندة منظمات غير حكومية ضد الرؤساء الأربعة لولايات المتحـدة الأمريكيـة   

وضـد   ،)جورج بـوش الابـن   -بيل كلينتون -جورج بوش الأب -رونالد ريقن(
 ،رتكـاب جـرائم الحـرب   إبتهمة  ،ل السابق البريطانيالوزير الأو) طوني بلير(

 19بادة الجنس البشري ضد الشعب العراقي لفترة إوجريمة  ،نسانيةجرائم ضد الإ
سباني التحقيق في الشكوى بعد التعديلات التـي  رفض الوكيل الفيدرالي الإ ،سنة 

 .يختصاص القضائي العالمبشأن تحديد حالات تطبيق مبدأ الإ 2009صدرت سنة 
 

مكانية تحريك الدعوى العموميـة مـن   إفقد حصر القانون الفرنسي  ،أما في فرنسا
ثبات وجود المشـتبه فيـه علـى    إبشرط  ،طرف الضحية وتأسيسها كطرف مدني
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وحين فتح التحقيق القضائي في الجرائم الواردة  ،قليم الفرنسي حين رفع الشكوىالإ
وهو ما يجعل الأمر مستحيلا علـى   ، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

على الرغم مـن   ،نابة الشرطة للبحث عن المشتبه فيه وتحديد عنوانهإالضحية في 
ستشاري للجنة الوطنيـة الفرنسـية لحقـوق الانسـان فـي      أنه تم تبني الرأي الإ

بشأن تكفل النيابة العامة بالتحقق من وجود المشـتبه فيـه علـى     ،16/02/1998
  .نسانيي في الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي الإقليم الفرنسالإ

ضـافة  إب ، 2008جراءات الجزائية الفرنسي عـام  غير أنه ومند تعديل قانون الإ
ضيق المشرع الفرنسي من حق تحريك الدعوى العمومية مـن   ، 11-689المادة 

ومن تأسسهم كأطراف مدنيـة أمـام    ،طرف الضحايا المباشرين وغير المباشرين 
زدواجية التجريم فـي  إكما أصبح هذا القانون يشترط تحقق شرط  ،ضي التحقيققا

لى تحقـق شـرط   إضافة بالإ ،دة الجنس البشري خاصة ابإالجرائم عامة وجريمة 
قليم الفرنسي من أجل تحريك الدعوى قامة الفعلية والمستمرة للمشتبه فيه على الإالإ

  .ذلك متى قرر وكيل الجمهورية ،العمومية ضد المتهم
شـتراط معظـم   إبسـبب   ،ى خلق وضعية اللاعقابإلهذا وأدت هذه الضغوطات 

قليم الدولـة القائمـة   إشرط الوجود الفعلي للمشتبه فيه على  ،التشريعات الجزائية 
ذ يفلت كثير من المجرمين من إ ،ختصاص العالميوفق مبدأ الإ ،بالمتابعة الجزائية

زيارة رسمية ) تسببي ليفني(نداك أسرائيلية فقد ألغت وزير الخارجية الا ،المحاكمة
بعد أن علمت بوجود طلب مقدم مـن طـرف    ، 15/12/2009لى بريطانيا في إ

أمر بالقبض الدولي ضدها بشأن جرائم صدار فلسطينيين أمام القضاء البريطاني لإ
 1 .ضد المدنيين الفلسطينيين 2009الحرب المرتكبة في غزة في جانفي 

شتراط إبفعل  ،أمام القضاء البريطاني ،عتها غيابيا بستحالة متاإ لىإوهو ما يؤدي  
 .قليم البريطانيالقانون البريطاني الوجود الفعلي للمتهم على الإ
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ختصاص العالمي ضمن القوانين الداخلية ن التراجع المحسوس في تكريس مبدأ الإإ
لذلك  ،الجرائملى وقف المتابعات الجزائية ضد مرتكبي هذه إسيؤدي حتما  ،للدول

نتهاكات الجسـيمة ضـد حقـوق    ختصاص العالمي في قمع الإفان فعالية مبدأ الإ
تفاقيـات الدوليـة المنظمـة لمبـدأ     لا تكمن في مصادقة الدول على الإ ،نسان الإ
جراءات المتابعة الجزائية ومحاكمـة  إتخاد إنما كذلك في إو ،ختصاص العالمي الإ

  .طورة دون الخضوع لرغبات الساسةمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خ
  

  

  

  :تراجع القضاء الداخلي عن المتابعات والمحاكمات لأغراض سياسية-ب

  
أمام محاكمهـا   ،2001بعد الشكاوى المرفوعة في مارس  ،تعرضت بلجيكا  

من أجل أفعال  ،وزير دفاعه" كولين باول" و " جورج بوش الأب"الجزائية ضد 
 ، 1991أثناء الحرب الأولى على العراق عام  ،رية القذف بالقنابل لملجأ العام

طـومي  " ضـد الجنـرال    2003مـاي   14وفي الشكاوى المرفوعة بتاريخ 
تعرضـت   ،دارة الأمريكية وغيره من الشخصيات العسكرية في الإ ،"فرانكس

لى تهديد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بتغييـر مقـر حلـف شـمال     إ
ذا لم تتوقف إ ،صمة البلجيكية بروكسل نحو دولة أخرىالأطلسي الكائن في العا

  .1المتابعات الجزائية 
  

بشـأن   ،لى تبليغ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    إثر ذلك سارعت بلجيكا إو 
بعدم قبول الشـكاوى   ،الشكاوى المرفوعة ضد الشخصيات الرسمية الأمريكية
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م مطابقتها للمـادة  وهذا لعد" كولين باول" و " المرفوعة ضد جورج بوش الأب
   1. 23/04/2003من قانون  7/4
  
 سية البلجيكية لـم تنتظـر   اوما يلاحظ من خلال هذه القضية أن السلطات السي 

عة وليه سلطة قبول أو رفض الشكاوى المرفإالذي تعود  ،موقف وكيل الفيدرالية
عة بموجب مبدأ وقليم البلجيكي لشكاوى مرفضد أجانب غير مستوطنين على الإ

 .ختصاص العالميالإ
 

   
فبخصوص تحقيق قضـائي فتحـه    ، سبانيا كذلك من هذه الظاهرةإكما لم تفلت  

في شكوى مرفوعـة مـن المركـز     ، 29/01/2009سباني بتاريخ القضاء الإ
على  22/07/2002الفلسطيني من أجل حقوق الانسان حول غارة جوية بتاريخ 

 ،مـدنيا فلسـطينيا   14ستشـهاد  إلى إكما أدت  ،ستهدفت قائدا في حماسإ ،غزة
رتكـاب جـرائم ضـد    إوقد رفعت هذه الشكوى بتهمة  ،بجروح 150صابة إو

 ،"بن يامين بن أليعـازر " سرائيلي السابق نسانية في مواجهة وزير الدفاع الإالإ
  .سرائيليين إوعدة مسؤولين عسكريين 

  
أعلن الـوزير   ،سرائيليةسبانيا  بفتح تحقيق قضائي بشأن الغارة الإإعلان إثر إو 

لغاء هـذه  إبأنه سيتخد كل ما في وسعه من أجل  ،)اراكبيهود إ(سرائيلي الأول الإ
  .المتابعة الجزائية
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سباني قرارا بحفظ الشكوى المرفوعـة  أصدر القضاء الإ ،عد عدة أيام بوبالفعل  
   1.سرائيليين من طرف المركز الفلسطيني ضد القادة العسكريين الإ

سبانية تعرضت لضغوطات سياسـية مـن طـرف    أن الحكومة الإ ،ويبدو واضحا
إذ  ،من أجل حفظ الشكوى المرفوعة ضد قادتها العسـكريين  ،سرائيليةالحكومة الإ

أمام الصحافة على أنها " تسيبي ليفني"سرائيلية أنذاك صرحت وزيرة الخارجية الإ
مبـدأ  سبانية على تضييق حـالات تطبيـق   تلقت وعودا  من طرف الحكومة الإ" 
  .ختصاص العالميالإ

بعـد   ،لى تهديدات كتابية مـن طـرف الصـين   إسبانية كما تعرضت الحكومة الإ
بشـأن   ، 09/07/2008سـباني فـي   جراءات التحقيق التي باشرها القضـاء الإ إ

وهـي   ،2008فـي أحـداث مـارس     ،"شعب التبـت " ضطهاد المرتكب ضد الإ
الصينيين العسـكريين مـنهم    متثال بعض القادةإجراءات التي تمثلت في طلب الإ

بـادة وجـرائم ضـد    رتكاب جـرائم الإ إسباني بتهم أمام القضاء الإ ،والسياسيين 
بحصـر   19/05/2009تخاد قـرار بتـاريخ   إلى إسبانيا إوهو ما دفع ب ،نسانيةالإ

ختصاص العالمي في الجرائم التي لها رابطة مـع  المتابعات الجزائية وفق مبدأ الإ
وهذا بأن يكون المتهم أو الضحية أو كلاهمـا مـن    ،الجنسية وهي رابطة ،سبانياإ

حتى تختص المحاكم الاسبانية بتحريك الدعاوى العموميـة بشـأن    ،سبانيةإجنسية 
  .هذه الجرائم

  
جراءات المتابعة الجزائية وفق إتخدت إشارة أن أغلب دول الشمال هذا وتجدر الإ

الكيـل  "ضـمن سياسـة    ،فةتجاه دول الجنوب الضـعي إختصاص العالمي مبدأ الإ
فقد ثبت من خلال عدة متابعات جزائية أن المصالح السياسية للدول قـد   ،"بمكيالين
كما هو الحـال فـي    ،لى متابعة مجرمين من دولة معينة دون دولة أخرىإتؤدي 

ومطالبة بلجيكـا   ،"أوغستو بينوشيه" جراءات المتابعة ضد الجنرال الشيليإتخاد إ
الدوليـة   جنائيةتحرك محكمة الو ،"حسن حبري" شادي السابق بمحاكمة الرئيس الت

                                                 
1
 -T houcine. compétence universelle : un principe otage de la politique.Elwatan, 

du31/08/2009.www.elwatan.com. 



 157

جـراءات  إتخاد إوبالمقابل وقف  ،"حسن عمر البشير" لمحاكمة الرئيس السوداني 
رييـل  أ "وهـم  سـرائيلين  الإوالسياسيين ين يالمتابعة الجزائية ضد القادة العسكر

ء البلجيكـي  أمـام القضـا  ،" لـخ إ...ليعازر أبن يامين بن  ،تسبي ليفني ،شارون
  .سبانيوالبريطاني والإ

ول البريطـاني  ربعـة والـوزير الأ  ن الأيوكذلك الأمر بالنسبة للرؤساء الأمريكي 
طوني  ،جورج بوش الابن ،بيل كلينتون ،جورج بوش الأب ،رونالد ريقن"السابق 

ومن جهة أخرى غض الطرف عن متابعة المسؤولين  ،أمام القضاء البلجيكي" بلير
  .بادة الجنس البشري في روانداإن جريمة السياسيين ع

  
تحاد الافريقي خلال القمة عتبرت عدة دول أعضاء في منظمة الإإوفي هذا الشأن 

جراءات المتابعة الجزائية المتخدة من طرف إن أ ،2009نعقدت في ليبيا عام إالتي 
 يعـد  ،فريقيـة الدول الأوروبية في الغالب ضد ذوي الصفة الرسمية في الدول الإ

وتجسيدا للامساواة في المعاملة بـين   ،ختصاص العالميستعمال مبدأ الإإتعسفا في 
 .الدول

 03/07/2009فريقي في هذه القمة القرار المؤرخ فـي  تحاد الإالإ  وقد أصدر
وروبية وقف فوريا المتابعات الجزائية الموجهة على الدول الأ:" والذي جاء فيه

  1.فريقيةضد ذوي الصفة الرسمية في الدول الإ

    
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
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جراءات المتابعة الجزائية وفقا لمبـدأ  إ،لى جانب ذلك تتخد بعض الدول الغربيةإو
نتقامي ضد قادة عسكريين في الحكم وذلك من أجل إجراء إك ،ختصاص العالميالإ

على أن يكسب المعارضون من وراء ذلـك   ،ضعافهم أمام المعارضين لسياساتهمإ
   1.السياسية للدولة القائمة بالمتابعة الجزائية شرعية دولية تخدم المصالح 

وهنا يثور التساؤل حول الحرب الداخلية التي تشهدها سوريا مند شـهر مـارس   
والمعارضة السـورية   ،بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد  ،2011

المسلحة المدعومة من طرف أمريكا ودول أوروبا وتركيـا وقطـر والسـعودية    
ففي عدة مرات أثناء هذا النزاع هددت الدول التي تـدعم المعارضـة    ،ئيلسراإو

رتكابهم جـرائم  المسلحة بمتابعة الرئيس السوري بشار الأسد وقادته العسكريين لإ
بل وذهبت مؤخرا  ،أثناء هذا النزاع الدائر في سوريانسانية وجرائم ضد الإحرب 

محاولة  -هلة بالسكان أصف مناطق ستعمال الأسلحة الكيميائية لقإتهامه بإلى حد إ
رغـم أن تقريـر    ،-ظهارهم على أنهم ضحاياإورة المعارضين للأسد وصتلميع 

سـتعمال المعارضـة   إمحايد صدر مؤخرا من طرف منظمة العفو الدولية أظهر 
وهو التقرير الذي لم تلقي له الدول الداعمـة   ،المسلحة لسوريا للأسلحة الكيميائية

سقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسـد  لأنها تهدف لإ ،بالا للمعارضة المسلحة 
 .من ووضع نظام موال لها في سوريامهما كلفها ذلك من ث

  
على مصـداقية   ،كما تؤثر بعض تصرفات ممثلي الدول والمنظمات الدولية سلبا 

نظرا لأن هذه التصـريحات  , وتحد من فعاليته ونجاعتهختصاص العالمي مبدأ الإ
صباغه بطابع سياسي صيق يخضع إج هذا المبدأ من مدلوله القانوني وخراإتحاول 

  .نسانيللمصالح المتبادلة للدول وليس للضمير الإ
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ختصاص العالمي في التصريحات التي يدلي بها البعض حول فعالية مبدأ الإوهي 
  .متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة 

  
سيون أمريكيون ضد بلجيكا بعد رفـع شـكاوى   كالتصريحات التي أدلى بها دبلوما

ضد مجموعة من القادة الأمريكيين العسكريين والسياسيين، من طرف مجموعـة  
سـنة،   19من الضحايا العراقيين ، عن الجرائم التي تعرض لها العراقيون طيلة 

على يد قادة الولايات المتحدة الأمريكية، فمهما كان قصد ومبررات هذا التصريح 
  .1 ختصاص العالميه يخدم مصالح بعض الدول ويحد من فعالية مبدأ الإلا أنإ

هذا وتجدر الإشارة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن نصـت علـى محاكمـة    
فإنها كفلت لضحايا هذه الجرائم الحصول علـى  , ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

ما نص عليـه القـرار    التعويضات المناسبة على الجرائم التي تعرضوا لها وهذا
  .2 16/10/2005الذي إتخدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

ختصاص القضائي العالمي وطبقا للقرار المذكور أعلاه لا يخول الإ أوعليه فإن مبد
بل الحق كذلك في , للضحايا الحق في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية فقط

كالحصول على إعتذار  اسبة وجبر اللاحق بالضحاياالحصول على التعويضات المن
  .رسمي من الدولة التي إنتهكت حقوقهم مثلا
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  ةــمـــاتـــخ

نستنتج من هذا البحث  ،بعد أن إنتهينا من هذا البحث بتوفيق من االله عزوجل 
المتواضع أن مبدأ الإختصاص العالمي هو أحد المباديء المستجدة في القانون 

وأن هذا المبدأ يهدف إلى حماية الإنسان من الإنتهاكات الجسيمة  ،ام الدولي الع
التي  ،كما أن هذا المبدأ يهدف إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب  ،لحقوقه 

سادت المجتمع الدولي مند قرون طويلة كما أنه تجسيد لمساواة الجميع أمام القانون 
لذي أنجزناه كنا قد هذا البحث اهذا وفي إطار  ،مهما كانت صفتهم الرسمية 

  :محاولينا الاجابة عنها  طرحنا إشكالية
هل أن الإختصاص العالمي يمكن تطبيقه في مجال القانون : الإشكالية تتمثل -

  .الدولي للبحار بإعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام؟
اص القضائي بإعتبار أن مبدأ الإختص ،وهي الإشكالية التي نجيب عليها بنعم 

ظرا لأن القانون الدولي نو ،يطبق في إطار القانون الجزائي الدولي  ،العالمي 
وعليه فإن  ،يتضمن أحكاما جزائية تعاقب على الجرائم البحرية الواردة فيه ،للبحار

لوجود أحكام  مبدأ الإختصاص العالمي يطبق كذلك في مجال القانون الدولي للبحار
  .فقد تتطلب هذه الأحكام تطبيق مبدأ الإختصاص العالمي ، جزائية في هذا القانون

ما هي النتائج المترتبة على تطبيقه في مجال : التساؤل المتفرع عن الإشكالية  -
 .القانون الدولي للبحار؟

 ،يترتب على تطبيق مبدأ الإختصاص العالمي في مجال القانون الدولي للبحار  
تخضع لها جميع الجرائم التي يشملها مبدأ  نتائج عدة منها ما تعد نتائج عامة

فالشخص الذي  ،أهمها مبدأ المحاكمة أو التسليم  ،الإختصاص القضائي العالمي 
على الدولة التي  ،يرتكب جريمة يطبق عليها مبدأ الإختصاص القضائي العالمي 

ة تلقي القبض عليه إلتزام إما بمحاكمته أمام قضائها الداخلي عن الجرائم الدولي
أو أن تقوم بتسليمه إلى الدولة أو الهيئة القضائية الدولية التي تطالب  ،التي إرتكبها
ومنها ما تعد نتائج خاصة لأنها لا تطبق إلا على مجال الجرائم  ،بمحاكمته 

  كحق التفتيش وحق المطاردة الحثيثة للسفينة التي يشتبه في إرتكابها  ،البحرية 
  .لجريمة
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Conclusion : 
 
Après avoir terminé cette recherche grâce de de Dieu Tout-Puissant, nous concluons 
 de cette recherche que le principe de la compétence universelle est l'un des principes 
émergents en droit international public, et que ce principe est conçu pour protéger les 
droits Droits de l'homme de violations flagrantes, et que ce principe est destinée à 
mettre un terme à la politique impunité, dominé par la communauté internationale 
depuis des siècles tant qu'il est l'incarnation de l'égalité de tous devant la loi, quelle 
que soit leur qualité officielle. 
 dans le cadre de cette recherche nous avons mis  deux  problimatiques  pour 
répondre: 
- La premiere: Est-ce que la compétence universelle peut être appliquée dans le 
domaine du droit international de la mer comme une branche du droit international 
public?. 
 ont peut dire oui,  parce que le principe de compétence universelle, est appliqué dans 
le cadre du droit pénal international, et parce que le droit international de la mer, 
contient des dispositions pénales réprimant les crimes marine y sont contenues, et 
donc le principe de la compétence universelle s'applique aussi bien que dans le 
domaine du droit international de la mer à la présence de dispositions pénales de cette 
loi, ces dispositions peuvent exiger l'application du principe de compétence 
universelle. 
- La deuxiemme: Quelles sont les conséquences de son application dans le domaine 
du droit international de la mer?. 
  L'application du principe de compétence universelle en droit international de la 
mer,donne des résultats de plusieurs d'entre elles sont le résultat publics, qui régissent 
toutes les infractions visées par le principe de la compétence universelle, le principe le 
plus important et le principe de poursuites ou d'extradition, une personne qui commet 
un crime, l'État  de l' arrestation a l'obligation soit de le juger devant ces tribunaux 
internes soit de l' extrader devant l'Etat ou l' instutitions international qui demende le 
porsuit. 
 dont certains sont les résultats d'un privé, car il ne s'applique pas seulement à l'égard 
des crimes Marine un droit de visite, droit de poursuite du navire, qui était 
soupçonnée d'avoir commis un crime. 
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Conclusion : 
  

After completing this research grace of God Almighty, we conclude from this 
research, that the principle of universal jurisdiction is one of the emerging principles 
of public international law, and that this principle is designed to protect the rights of 
human rights gross violations, and that this principle is intended to put a end to 
impunity politics dominated by the international community for centuries as it is the 
embodiment of the equality of all before the law, regardless of their official capacity. 
as part of this research we have two problimatiques to meet : 
- The first: Is that universal jurisdiction can be applied in the field of international law 
of the sea as a branch of public international law?. 
 may have to say yes, because the principle of universal jurisdiction is applied in the 
context of international criminal law, and because the international law of the sea, 
contains penal provisions against marine crimes therein, and thus the principle of 
universal jurisdiction applies both in the field of international law of the sea in the 
presence of criminal provisions of the Act, these provisions may require ,the 
application of the principle of universal jurisdiction. 
- The Second : What are the consequences of its application in the field of 
international law of the sea ?. 
  This principle, gives the results of several of these are the result public, governing all 
offenses under the principle of universal jurisdiction, the most important principle and 
principle of prosecution or extradition, a person who commits a crime, the state of 
arrest has an obligation to either try these domestic courts or to extradite him to the 
state or international instutitions that demende the porsuit, some of which are the 
results of a private, because it applies not only with respect to crimes Marine 
visitation rights, The Right of Hot Pursuit of the vessel, which was suspected of 
having committed a crime. 
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